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مقدمة فضيلة الشيخ: 
عمرو عبد المنعم سليم 
إن االمخييك لذ تتصردى ولاس و تق اوه لعز واللهمون قترون يناه 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 
صلى الله عليه؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 
فهذا كتاب لطيف الحجم غزير الفائدة جمع فيه ابني وأخي العزيز الشيخ 
مساعد الزهرانٍي مهمات مقدمة الحافظ ابن عبد البر النمري لكتابه التمهيد 
المتعلّقة بمصطلح الحديك وقواتين الزواية + ووتبها + وعلق غليينا بعليقات 
مفيدة وبتحقيقات رائعة » وقد قمت بمراجعتها معه في عدة مجالس فوجدتها 
محرّرة مرتبة . 
فأسآل الله تعالى أن ينفع به وبعلمه » وأن يجعلها في ميزان أعماله يوم 
القيامة » إنه ولي ذلك والقادر عليه » والحمد لله رب العالمين. 











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كنيراء أمايعدة 


فإنه قد أشار علي شيخنا المحدث الدكتور ماهر بن ياسين الفحل -وققه الله- 
بأن لابن عبد البر ينه في كتابه «التمهيد) مقدمة وكلامًا نفيسَا وجليلا لم يلق عناية 
واهتمامًا مثل كتاب «العلل الصغير» للإمام الترمذي يله ولو أن أحدًا أخرج هذه 
المقدمة بتحقيق ودراسة لانتفع بها الناس بإذن الله كْكَه فوقع ذلك في قلبي وعزمت 
على البدء في هذا المشروع وهو الذي بين أيديكم والحمد لله على التمام. 

هذاء 1 مقدمة كتاب «التمهيد» لابن عبد البر يَدْلْنْهُ» من أهم ما كتب ف 
مصطلح الحديث على صغر حجمه؛ ولم يكن كتابًا مستقلًا؛ بل وضعه كمقدمة 
لكتابه التمهيد» ولذا لم يكن على الترتيب المعهود في الكتب المصنفة في علم 
المصطلح خاصة. 

ولمّا كان هذا الكتاب قد جعله مؤلفه في مقدمة كتاب «التمهيد»» وكان 
موضوعه مدخلا لكتابه» رأيت أنَّ إفراده بالإخراج مع بعض الدراسة أمر مفيد 
للمهتمين بهذا العلم خصوصًاء كما يعد إبرازًا لعلومه يَكَانهُ. 
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عملي في الكتاب: 

" إخراج النص مضبوطًا بالشكلء كما يليق بمثل هذه المقدمة النفيسة. 

8 تخريج متوسط للأحاديث والآثار وعزو لبعض التراجم» دون توسع 
في ذلك ما استطعت خشية الإطالة. 

" نقلت نصوص بعض أهل العلم رحمهم الله كالخطيب البغدادي 
احتاج لمزيد إيضاح بينته في موضعه ورمزت له ب (قلت) . 

* اعتمدت على نسخة مطبوعة لكتاب «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» بالمغرب. 

* جعلت في الكتاب عناوين بارزة لتقريب الفائدة ووضعتها أعلى كل 
فصلء أو موضوع رأيته مستقلًا؛ ليسهل استحضاره وربطه ببعضه. 

" رتبت الكتاب ترتيبًا اجتهاديًا وجمعت المادة الواحدة من أطراف 
الكتاب لتكون تحت باب واحد ليسهل الاستفادة منه. 

صلتي بالكتاب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد 

فإني أروي أصل هذا الكتاب وهو موطأ الإمام مالك بن أنس يَدْبنْهُ رحمة 
واسعة وأنزل على قبره شآبيب الرحمات مروراً بالشارح ابن عبد البر يدنه كما 
سبقني هو ببذه الطريقة في كتابه التمهيد حيث ذكر إسناده إلى الموطأ. 

فأرويه عن شيخنا المحدث عبدالوكيل بن عبدالحق الهاشمى» عن والده 
الشيخ عبدالحق بن عبدالواحد» عن شيخه أبي سعيد حسين بن عبدالرحيم» عن 
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شيخه السيد نذير حسين» عن شيخه الشاه إسحاق» عن شيخه الشاه عبدالعزيز 
عن شيخه الشاه ولي الله عن شيخه أبي الطاهر الكردي. عن والده إبراهيم بن 
حسن الكردي وأحمد بن محمد النخلي المكي وعبدالله بن سالم البصري 
وحسن بن علي العجيمي جميعهم عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي» عن 
شيخه سالم بن محمد السنهوري. عن شيخه محمد بن أحمد الغيطي» عن 
شيخه الزين الأنصاري» عن شيخه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» عن 
شيخه أبي حفص المراغي والصلاح المقدسيء عن الشيخ الفخر ابن البخاري, 
عن شيخه يحيى بن محمد الصائغ» عن شيخه الإمام القاضي عياض» عن شيخه 
أبي عمر موسى بن تليدء عن شيخه أبي الغساني» عن شيخه الإمام الحافظ البر 
أبو عمر ابن عبدالبر شارح الموطأ وصاحب التمهيد» عن شيخه أبي عثمان 
سعيد بن نصرء عن شيخه قاسم بن أصبغ؛ عن شيخه محمد بن وضاحء عن 
شيخه الإمام يحيى بن يحيى الليثي راوية الموطأء عن شيخه الإمام مالك بن 
أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله وجميع الآئمة ومن سبقنا إلى الله ككَ. 
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ترحمة مختصرة 
للإمام الحافظ ابن عبد البر يانه 


د مولده: 
الأندلسي, القرطبي, ولد يََْنْهُ عام ثمانية وستين وثلاثماتة (/75ه). 
نشأته : 
نشأ في بيت علم؛ كان جده محمد بن عبد البر عابدًا منقطعًا معروقًا 
بالتهجد, والده كان محدّنًا رفيع المكانة» وابن عبد البر قد اقترب من المائة إلا 
خمسة؛ عمّر طويلًا بفضل الله يكنا وعاش في أزهى عصور التقدم والرقي» حين 
بلغت حضارة الأندلس ذروتهاء والعلم والثقافة مستمر في فلك قرطبة وإشبيلية 
د وفاته : 
المشرق الخطيب البغدادي. وعالم المغرب هو ابن عبد البرء رحمهما الله 
تعالى. 
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0 ثناء العلماء عليه : 

قال الذهبي يَْنْهُ: أدرك الكبار وطال عمره وعلا سنده وتكاثر عليه الطلبة» 
وجمع وصنف ووثق وضعفء. وسارت بتصانيفه الركبان» وخضع لعلمه علماء 
الزمان. 

* ومن تلك المصنفات : 

«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (مطبوع)» «الاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار». (مطبوع)» «الاستيعاب في 
معرفة الصحابة» (مطبوع)» «جامع بيان العلم وفضله» (مطبوع). 
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وأحب أن أبِيّن أمرا أراه من الأهمية بمكان وهو أنيٍ مكثت قرابة ثلاث 
سنين وأنا أطالع هذا العمل وقد أعدث شرحه والتعليق عليه عدة مرات» ففي 
أحدها حاكمت المصنف إلى كتب المتأخرين كابن الصلاح وابن حجر 
وغيرهما فشعرت بأني زاحمت ونازعت المؤلف في كتابه واجتهاده» ثم حذفت 
جميع التعليقات حيث أصبح كتابً داخل كتاب»وضاع بين ثناياه ما كنت أريد 
إبرازه من علم ابن عبدالبر يَدْنْهُ فعمدت بعد ذلك إلى طريقة تغيير ترتيب 
الكتاب وتقريب مسائله وتبويبها وجمعها تحت الباب الواحد وحذفت مالا 
علاقة له بالمصطلح. وما ترونه بين أيديكم ليست سوى مشاركة من عبد 
ضعيف غلب عليه الجهل وتنكب الصعاب وخاض بحراً لا يُحسن العوم فيه» 
ولكن غاية أمله أن تنتشر فكرته وينشط طلبة العلم الجادين فيفتشوا في تراث 
الأمة ويستخرجوا من مكنونها ويخرجوا كنوزهاء وما ذلك على الله بعزيز. 





ثم دفعت بهذه الورقات لشيخي وأستاذي ومعلمي الشيخ المحدث عمرو 








4. 


هذاء وأسأل الله -تبارك وتعالى- أن ينفع هذه الورقات» إنه على كل شيء 
قدير» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتَبه 


3 3 3 











تقريب اللمصطلح 
من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 


لل ري لوسر ال لعي رصا اح الكو 
م عمو 


كذ ا ذُ لِلّه الأول وَالآخد الطادة الْبَاطِنٌ الْقَادِرُ الْقَاهِرْ 0 عَلََ 
َقَضْلِه وَحِدَابتِهِ وََرَعًا إِلَى تَؤْضقِهِ وَكِمَابتهِوَوَسيلَة إلى حِفْظِه وَرِعَايَه وَرَغْبَةَ في 


الْمَِيدِ من كَرِيم آلائيِه وَجَمل بَلَائِه ِهِ وَحَمْدَا عَلَى نعم التي عَظُمَ حَطَرُهَا عَنٍ 
الْجَرَاء وَجَلُ عَدَدُهَا عَنِ الإخْصَاءٍ؛ وَضن اللا لله عَلَى مكل حَاتم الايد وَعَلَى 


وَيْتُ كُلَ مَنْ قَصَدَ إَِى تَخْرِيج مَا في مُوَطَا مَلِكِ بن أَنَسِ اث مِنْ 
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حَدِيثْ رَسُولٍ اللو صَرَنَهُ تََِوسَلهٌ قَصَدَ برَعْمِهِ إِلَى الْمُسْنَدٍ وَأَضْرَب عَنٍ [١‏ 00 


(0) قال الخطيب البغدادي ب يخْلَنْهُ في (الكفاية) :]١١7/1[‏ المنقطع مثل المرسل» إلا أن هذه 
العبارة تستعمل غالبًا في رواية من دون التابعي عن الصحابة» مثل أن يروي مالك بن أنس» 
عن عبد الله بن عمرء أو سفيان الثوري» عن جابر بن عبد الله» أو شعبة بن الحجاج عن 
أنس بن مالكء وما أشبه ذلك. 
قوله أو فعله. 











١ 


وَالْمؤْسَلٍ"' وَتَأمَْتُدَلِكَ في كُلّ ما الََى َي مما جوع في سَائرٍ ا اناق لت 
0 
م ُو يل كلو اهن ع الْمُتْقَط ْنَا ني بَابِ الْمُتّصِل وَأَنَوا بلْمُرْسَل مَعَ 

كل نيط يع لتك مشج إن الت ع فت مه ع ابل 
الوط قالوا: ا سوم لأحَدٍ الطَّمْنُ فيه ل َاقِليهَا ومن مُْسِلِيهًا. 
وَصَدَهُوا فِيمَا فَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ لكِنّهَا جَمْلَةُ يَنْقَضُهًا تَفسِيِرُهُمْ بِإِضْرَابِهِمْ عَنٍ 
المُرْسَل وَالْمقطوع. 
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:زا 








)١(‏ قال الخطيب البغدادي ويِدْلنْهُ في (الكفاية) [1/ :]١١5‏ المرسل هو: ما انقطع إسناده» بأن 
يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث 
الاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي صَِأَلئَةءَلتَووسَرٌ. أه. 
قلت : السلف يطلقون الإرسال على أي انقطاع ولهذا تجد أغلب كتب السنة إذا أطلقت 
المرسل فمرادهم الانقطاع مطلقًا كقولهم: فلان عن فلان مرسل. ونحو ذلك لا مجرد 
رواية التابعي عن النبي صََنَعَلهوَسهَ وإن استقر الأمر في الاصطلاح على ذلك. 
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#3 ري 


السَتدَوَاتْوَاهَد وما متلق نه 


وى ا 
٠‏ 


متخ 


ةيما فِمَ إِلَى النبِيَ صا ا خا 0 

وكا كف ل 

قَلدَا ضَارَ الْحَدِيتُ مَفَطُوعَاء وَإِنْ كَانَ مُسْنَدَاه | دن 32 م يَتَصِلٌ إِلَى لدبي 
َلتَعلِنَهِوَسَكمَ وَهُوَ منقطع. 

فَفَرَكُوا ب َيْنَالْمَرْفُوع وَالْمُسْيد. 


وَكَال ارون َالمَرنوع اد سَوَاء وَهَما شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالِإنْقطَاعٌ 000 
عَلَيْهِمَا جَمِيعَاة وَالِاتصال. 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي وَدْلَنّه في (الكفاية) :]١١5/1[‏ وصفهم للحديث بأنه مسنذ» 
يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه. إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة 
هو فيما أسند عن النبي نيوسم خاصة. واتصال الإسناد فيه: أن يكون كل واحد من 
رواته سمعه ممن فوقه» حتى ينتهي ذلك إلى آخره» وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على 
العنعنة. 

() أي المسيك. 








0 
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أمثلةٌ للمتّصل والْموشُوى 


م - 


0 10 55 


5 را ءمه8 إن مو ع 5 5 وا 2 حم و باو د 2 
ا ا ا ل ل 
ل مسي سه ساي ع ه كي و 0 

و || 


ع فاق . ١‏ ماح قو ريل ناهد ات امار ود مالقا لمرو ود قد بره ل نرف 5 


00 0 ل 3 و م لاد رق “وال 5 ع 0 ع2 0 
وَمِثل الاوزاعِيٌ وَهشام الدستوائِيٌ عن يَحيَى بن أبي كثير عن أبي سَلمَة عن 
4 دسم يي ميم تس ىلل 
ابي هرَيرَة مَرفوعا او مَوقوفا. 


ء. -22 1س 2 2ج م سا كرون ره 4 ع 4ق رربو 5 
وَالزهري عن أبي سَلمَة عن عائشة أبي يرَةَ مَرفوعا او مُوقوفا. 
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ا و هم و 1 56 روي وه ور 7ه 38 و عر كت الاق اس وي اقلق دور اها اسن بو 
وَإِنْمَا سمي متصلا؛ لآن بتعضهم صحت مجَالسَته وَلْقَاوْهِ لِمَن بعده في 
الاشتاف د فك جاع هذ 
ِ و» وصح عة منة. 











ذَاكِرٌ فِي هَذًا الْبَّابِ مَعَانِيَهَا إِنْ شَاءَ اللة. 


و م أل الْحَدِيثْ وَنَظَرَتُ في كُبٍ مَنٍ 
ترط الصّحِبحَ في الل مِنْهُمْ ومن ل: بترن جانيم انثا على بوذ 
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ا ل م د 


)١(‏ باب: معرفة المرسلء والمسند» والمنقطع» والمتصل» والموقوف» ومعنى التدليس. 
وسيأتي -إن شاء الله تعالى- ذكر ذلك في بابه. 

(1) قال ابن رجب يدث في (شرح علل الترمذي) [7/ /01]: فقد تضمن كلامه-أي: الشافعي 
- يدنه أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطًا. 
أحدها: الثقة في الدين» وهي العدالة» وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه. 
والثاني: المعرفة بالصدق في الحديث ويعني بذلكء أن يكون الراوي معروفً بالصدق في 
رواياته» فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق, كالمجهول الحالء ولا من يعرف بغير 
الصدق. وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح, ولا يحتج به. 
والثالث: العقل لما يحدث به» وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف.أ.ه 
وقال ابن رجب (7/ 086) : وحكى عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا 
يعرف مايحدث به ولا يحفظه. 
والظاهر -والله أعلم- حمل كلام الشافعي على من لا يحفظ لفظ الحديثء وإنما يحدث 
بالمعنى كما صرح بذلك فيما بعد وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخرء أنه قال: تكون 
اللفظة تترك من الحديث فتحيل المعنى» راطيا حر اقل المسعبيتوالناطن بها غير 








. 


عامد لاحالة الحديث فيختل معناه» فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى 
وكان غير عاقل للحديث فلم يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل» إذا كان ممن لا يؤدي 
الحديث بحروفه» وكان يلتمس روايته على معانيه» وهو لا يعقل المعنى» إلى أن قال: 
فالظنة فيمن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد 
شهادته له فيما هو ظنين فيه. 

فهذا يبين أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفًا بمعاني الحديث إذا كان يحدث 
بالمعنى ولا يحفظ الحروف. والله أعلم. 

فقوله هناء عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ هو شرط واحد 
ليس فيه تكرير» بل مراده يعقل ما يحدث به فهم المعنى» ومراده بالعلم بما يحيل المعنى 
من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدي بها المعاني. 

وقد فسر أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة قول الشافعي: عاقلا لما يحدث به بأن مراده أن 
يكون الراوي ذا عقل فقطء قال: وهذا شرط بإجماع. 

وهذا الذي قاله فيه نظر وضعيفء وهذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه بدليل أنه 
قال بعد ذلك: أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه؛ ولا يحدث به على 
المعنى» فجعل هذا قسيماً للذي قبله» فقسم الرواة إلى قسمين: 

من يحدث بالمعنى» فيشترط فيه أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني» عالم)ً بما 
يحيل المعنى من الألفاظ. 

ومن يحدث باللفظ. فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديثء واتقانه» وما علل به من اشتراط 
معرفة المعنى واللفظ المؤدي له فهو حق واضح. وقد قال أحمد في رواية الأثرم: سعيد بن 
زكريا المدائني كنا كتبنا عنه» ثم تركناه» قيل له: لم؟ قال: لم أكن أرى به في نفسه بأس] 
ولكن لم يكن بصاحب حديث. 

وهذا محمول على أنه كان يحدث من حفظه أيضاً فيخشى عليه الغلط. 

والرابع: حفظ الراوي» فإن كان يحدث من حفظه اعتبر حفظه لما يحدث به لكن إن كان 
يحدث باللفظ اعتبر حفظه لآلفاظ الحديث» وإن كان يحدث بالمعنى اعتبر معرفته 
بالمعنى واللفظ الدال عليه كما تقدم. وإن كان يحدث من كتابه اعتبر حفظه لكتابه» 
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ات ا كو دي شاه هم ه عومس رو له ع8 26 اع )1 داه موث لاع 
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وقال أيضا: الذي اجتمّع عليه ائمّة الحَديث وَالفِقهِ فى حال المَحَدَثِ الذى 
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يا | واف لواف عن عير عير و لقي د ' 
يُقبّل تَقلهُ وَيُحْنَحَ بِحَدِيئِهِ وَيَجَعَل سنة وَحَكُمًا في دين الله:") 


والخامس: أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم» فلا يحدث بما لا 
يوافق الثقات وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الآئمة الحفاظ في الجرح في كثير من 
الرواة يحدث بما يخالف الثقات». أو يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه لكن الشافعى اعتبر 
أن لا يخالفه الثقات» ولهذا قال بعد هذا الكلام: بريئًا أن يحدث عن النبي صَِلئمَكوَسة 
بما يحدث الثقات خلافه » وقد فسّر الشافعنٌ الشاذ من الحديث بهذا. 

)١(‏ قال الخطيب البغدادي يَْلنْهُ في (الكفاية) [1/ :]18١‏ لا بد لمن لزم قبول خبره من أن 
يكون على صفات قد تقدم ذكرها مجملاء ونحن نفصلها إن شاء الله تعالى» ونشرح ما 
يتعلق بها: 
فأولها: أن يكون وقت تحمل الحديث وسماعه مميزا ضابطاء لأنه متى لم يكن كذلك كان 
غير عالم بما تحمله وقت الأداء» ولا ذاكرا له ووجب أن يكون حاله فيما يؤديه كحاله في 
جميع ما يحكيه من أفعاله الواقعة منه حال نقصه؛ ومع عدم تمييزه وعلمه وبمثابة ما يحكيه 
المجنون والمغلوبء مما يعرف أنه وقع منه حال الغلبة على عقله ولا خلاف أن ما هذه 
سبيله لا يصح ذكره والعلم به» والفصل بينه وبين غيره» فوجب لذلك كون المتحمل وقت 
تحمله عالما بما يسمعه. واعيا ضابطا له» حتى تصح منه معرفته بعينه عند التذكر له. كما 
عرفه وقت التحمل له؛ فيؤديه كما سمعه بلفظه إن كان ممن يروي الحديث بلفظه؛ وإن كان 
ممن يرويه على المعنى فحاجته إلى مراعاة الآلفاظ والنظر في معانيها أشد من حاجة الراوي 
على اللفظ دون المعنى» هذا إذا كان تعويله في تحمله على حفظه. فأما إذا كان سيئ الحفظ 
فقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن الضبط وقت التحمل ليس بشرط في صحة السماعء لكنه 
إذا أصغى وهو مميز صح سماعه؛ وإن لم يحفظ المسموع ويقيده بالكتاب. 
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قت لس ا سف ا اا قا د اف لاك 
١‏ - هوَان يُكون حَافظا إن حدث من حفظه. 

5 و 6 
؟- عَالِمًا بمّا يجيل المَعَانِى. 

_- 4 عر 8ب و سه 5 ص 1 
*'- ضَابطا لِكِتَابِهِ إن حَدذث مِنْ كتاب." ' 


)١(‏ قال ابن رجب وَدْلَنَهُ في (شرح علل الترمذي) :]51١/11[‏ اختلف العلماء أيضا في 
التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه» وهو ثقة: 
فقال مالك: لا يؤخذ العلم عمن هذه الصفة صفته. لأني أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. 
وحكي أيضا عن أبي حنيفة يَينهُ: 
وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العرض أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه. 
ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ. منهم: مروان بن محمد» وابن 
عيينة» وابن مهدي» ويحيى بن معين وغيرهم. 
وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقا به» والكتاب محفوظا عنده. 
فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه» فكان كثير منهم يتوقى الرواية منه خشية أن يكون غير فيه 
شيء. منهم ابن مهدي وابن المبارك والأنصاري. 
ورخص فيه بعضهم» منهم: يحيى بن سعيل. 
وقال أحمد في رجل يكون له السماع مع الرجلء أله أن يأخذ بعد سنين؟ 
قال: لا بأس به إذا عرف الخط. 
قال أبو بكر الخطيب: إنما يجوز هذا إذا لم ير فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصانء أو 
وقد قال أبو زرعة: لما رد عليه كتابه» ورأى فيه تغييرا أنا أحفظ هذاء ولو لم أحفظه لم يكن 


وقد قال أحمد في الكتاب قد طال على الإنسان عهده. لا يعرف بعض حروفه فيخيره 
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بعض أصحابه. ما ترى في ذاك؟ قال: إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأسء نقله 
عنه ابن هانئ. 

واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره. 

فرخص طائفة فيه إذا وثق بالخطء منهم ابن جريج. وهو اختيار الإسماعيلي. 

وقال أحمد: ينبغي للناس أن يتقوا هذا. 

وكان يحيى بن سعيد يعيب قوما يفعلونه. 

وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله» قال: ما بالكوفة مثل هناد بن السري» وهو شيخهمء 
فقيل له: هو يحدث من كتاب وراقه. 

فجعل يسترجع ثم قال: إن كان هكذا لم يكتب عن هناد شيء. 

هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد, فإن كان معه أحل يسمع معه: 

فقالت طائفة: لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته. وإلا فلا يصخ سماعه. منهم ابن 
وارة وغيره. وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليهم من كتابه» ولم ينظروا فيه» ثم نسخوا من 
الكتاب من غير نظر ولا حفظ. وكذا إذا أملى المحدث؛ فكتب عنه بعضهمء ثم نسخ 
الباقون من كتابه من غير حفظ . 

وذكر أحمد عن عبد الرزاق أن سفيان لما قدم اليمن جاؤوا بمن يكتبء وكانوا ينظرون في 
الكتاب فإذا فرغ ختموا الكتاب حتى ينسخوه. 

وروى ابن عدي بإسناده عن معمر» قال: 

اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج» فقدم علينا شيخ فأملى علينا أربعة آلااف حديث 
من ظهر قلب. فإذا جن الليل ختمنا الكتاب» فوضعناه تحت رؤوسنا. وكان الكاتب شعبة» 
ونحن ننظر في الكتاب. 

وذكر الخلال عن على بن عبد الصمد المكىء» قال: قلت لأحمد بن حنبل 

وحعن 3 مجلس الس نه الحدريفه وآنا ل“ اكول السيفاكيا اا عبد لمجي ندل 
أنظر في النسخة فأقول: (ثنا) مثل الصك إذا لم ينظر فيه ويشهد. قال لي: لو نظرت في 
الكتاب كان أطيب لنفسك. 

وذكر ابن معين عن ابن أبي ذتب أنه كان يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه إليهم فيكتبونه» ولم 
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34 - يودي الشَّئْءَ َ عَلَى وَجْهِهِ. 
ما كفل 
قر لمر 134ل يعت بلع بوذ لع يك تيك لم مز يد 


لِأَنَهُ لا يَدْرِي كله ني الكلال إل الحَرَام 8 ؛ وَيَحْتَاحُّ مَعَ مَا وَصَفْنًا أَنْ يَكونَ 
ينظروا في الكتاب. 
وروي عن مالك ما يدل عليه. 


ورخص في ذلك أكثر المتأخرين إذا كان صاحب الكتاب مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه. 

وروى أحمد بن حرب الموصليء عن زيد ب بن أبي الزرقاءء (ثنا) سفيان الثوري في القوم 

يكونون جميعاء فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديثه في كتاب» ويكون الكتاب مع 

بعضهم, وهو عندهم ثقة وهم أكثر (من) أن يستطيعوا أن ينظروا فيه جميعاء هل يدخل 

عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟. 

قال: لاء إنما بمنزلة الشهادة. 

خرجه الرامهرمزي» وحمله على أن مراد سفيان الرخصة في ذلك كما (يقرأ) الصك على 

المشهود عليه بالدين فيقربه فيشهد عليه من سمعه. 

وكلام أحمد يدل على مثل ذلك أيضا إلا أنه استحب للسامع أن ينظر في الكتاب لتطيب نفسه. 
)١(‏ قال ابن رجب ييَيْلْهُ في (شرح علل الترمذي) [577//1]: من أقام الأسانيد وحفظهاء وغير 

المتون تغييرا لا يغير المعنى» أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه: وبَنّى ذلك -أي: الترمذي- على أن 

رواية الحديث بالمعنى جائزة» وحكاه عن أهل العلم» وكلامه يشعر بأنه إجماع» وليس كذلك» 

بل هو قول كثير من العلماء. ونص عليه أحمد وقال: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وإنما 

يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصير بالمعاني عالم بما يحيل المعنى» وما لا يحيله. 

نص على ذلك الشافعي.... إلى أن قال: فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى» فهو الذي 

ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم» وذكره عمن ذكره من السلف. 

وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها. 











/ تم ا ٠‏ مقدمة الد أده عيك ا ب 
/رن كريب من لتمهيد لابن عبد البر 7*1 | 





ِقَةَ في دِينهِ عَذْلَا جَائِرٌ الشَّهَادَةٍ مَرْضِيًا فَإِذَا كَانَ كَذَِّكَ وَكَانَ سَالِمًا من التَّدْلِيسِ 
ا 


لق سرع 


العهدل 


55 م 


وَكُلُ حَامِل عِلْم مَعْرُوفُ الْعتاية به قَهُوَ عَدْلُ مَحْمُولٌ في أ مْرِو أ 
الْعَدَالَةِ حَتَّى تََييّنَ جَرْحَنْهُ في حَالِهِ أَوْ فِي كَثْرَةِ غَلَطِه لِقَوْله يو 


«يَحْوِلٌ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كل حَلَفٍ عَدُولُة) .7" 


وروى قتادة» عن زرارة بن أوفى» قال: لقيت عدة من أصحاب النبي صَِآَدَََنَوسَلءَ فاختلفوا 
علي في اللفظ. واجتمعوا في المعنى. 

وقد روى إجازة ذلك أيضا عن عائشة» وأبي سعيد الخدريء وابن نْ عباس. وفي أسانيدها نظر. 
وروى معناه عن ابن مسعود. وأبي الدرداء» وأنسء أنهم كانوا يحدثون عن النبي 
ةسل ثم يقولون: م 

وكان أنس يقول: أو كما قال. وهو أيضا قول عمرو بن دينار» وابن ن أبي نجيح وعمرو بن 
مرة» وجعفر بن محمدء وحماد بن زيد» ويحيى بن سعيد» ويزيد بن هارون» وابن عيينة 
وأبي زرعة . وحكى عن أكثر الفقهاء. 

وروي فيه أحاديث مرفوعة»؛ لا يصح شيء منها. 

)١(‏ قال الخطيب البغدادي يَيْلَْهُ في (الكفاية) :]١148 /1١[‏ كل حديث اتصل إسناده بين من 
رواه وبين النبي صََّنَعبتَِسَلرَ لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» ويجب النظر 
في أحوالهم» سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صََنَعَتَِسَلرَ لان عدالة الصحابة 
ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم في نص القرآن. 
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وَقَد دَكَرْنَا ني باب أَحْبَارِ مَالِكِ بَعْدَ هَذَا البَابٍ قَوْلَهُ فِيمَنْ يُؤْحَذٌ الْعِلَمُ عه 
ا ل ل 
وَصَفْنا أَنَْيرْوِيَ عَنْ مِْلِهِ سَمَاعًا وَاتصَالًا حَنَّى يَتّصِلَ ذَلِكَ بِالبييَ صَإِللعَهوسَهَ. 
قَالَ صَالِحُ بْنْ أحْمَدَ بْنِ حَنْبلٍ حَدَثنَا عَلِيْ بْنْ المَديِيَ قَالَ سَمِعْتْ عَبْدَ 
الرَّحْمَن بْنَ مَهْدِيٌ يَقُولُ قَالَ سُعْبَهُ يَوْمَا: حَدَتي رَجُلٌُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْضُورِ 
عنام كدان ا رن أني ُلت: هال مَنصُورٌ وأا بي الذنيا كلها 


ار سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقَولٌ: : قل 7 تَجُورٌ شَهَادَة الرّجْلٍ 
وََ يجوز حل عو رو ا 


َل لوث بُ: إن الْمَصْرَة وجلا من أَزْمَدِهمْ وَأَكْترهِمْ صَلَاة عي َو شَهدَ 


تنهاةة ما لحرت شهادتة وُريد: فكننت أجل خريكة؟1. 


- 


)١(‏ قال ابن رجب يلت في (شرح علل الترمذي) :]10757/1١[‏ ومنهم من فرق بين الرواية 
والشهادة» فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختومء وهو المشهور عن 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء. 
وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة» فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة» 
ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقاء ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة. 
ومنهم من فرق بأن الشهادة يخفي تغييرها وزيادتها ونقصهاء بخلاف الحديث فإنه قد 
حفظ وضبطء فلا يكاد يخفي تغييره. 
وقيل: إن كلام أحمد إيماء إلى هذا الفرق. 














دعن شفيرة كَل حرجا إلى نع بلقا 115 يُحَدَّتْ بِأَحَادِيِتَ فَلَما انْتَهَيَْا إلى 
اميم تالكر عَبَسَكُمْ قلا تين 00000 بِأَحَادِيتٌ قَالّ راي 8 


- 
2208 


وَأَنثنَا وَمنا تخد الأحاديث إِلَّا مِمّنْ يَعْرِفٌْ اه وَإنَّا لتَجِدٌ الشَّيْحَ يُحَدَّتْ 
ِالْحَدِيثِ يُحَرّفٌ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ وما يعلم. 7" 


عي 84# عي 


لعي 


وَقَالَ عَلَي : المديوة سَمِعْتَ يَحْيَى 2 سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَطّانَ* يَقُولُ: 
يَنْبْخِي لِصَاحِبٍ الْحَدِيثِ أَنْ تَكُونَ فيه خصال: ي' . ني أكون يد الخذ وَيَذْهم 
م صم لجال ويَتََامدُ ذَلِكَ م كنْسِه: 


)١(‏ أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبريء الإمام الناقده 
المجود, المتوفى سنة (/9١ه).‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي [9/ 1179]. 

(؟) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمروء أبو عمران الكوفي النخعيء المتوفى سنة 
(95ه). (الأعلام) للزركلي /١[‏ 865]. 

() إسناده ضعيف: أخرجه الخطيب البغدادي في (الكفاية) [011] من طريق سويد بن عبد 
العزيز» وهو ضعيف. 

(5) أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهمء 
البصريء المعروف: بابن المديني» الإمام الحجة, أمير المؤمنين في الحديثء» المتوفى سنة 
(115ه). (سير أعلام النبلاء) للذهبي .]5١/١11١[‏ 

(5) أبو سعيد يحيى القطان بن سعيد بن فروخء التميمي» الحافظه أمير المؤمنين في الحديث.» 
المتوفى سنة (/9١ه).‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي [9/ 176 ]. 











تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 0 
أمثلة على العدالة 


0-110 5 


-ه 


عن اراح بو ار كر لخدو فلن قَالّ وَسُولٌ الل صَتَتعيووَسَ: 
ايَحِل هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُل حَلَفٍ عُدُو اب 3 كن طروت الكايية تاففان 
الفطلية 0 الْجَاهلِيت) 20 


)١(‏ رواه البيهقي في (السئن الكبرى) 9171 )]7١‏ وقال مهنا بن يحيى: قلت لأحمد: حديث 
معان بن رفاعة كأنه كلام موضوع؟ قال: لاء بل هو صحيح. وحديثه قد رواه ابن عدي في 
«الكامل» من رواية الوليد بن مسلم» عن معان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا الثقة من أشياخنا.... فذكره. (لسان الميزان) لابن حجر /١[‏ ل/الا]. 
قال العقيلي في (الضعفاء الكبير) [5/ ]١57‏ -عن معان بن رفاعة» بعد أن ذكر حديثه هذا: 
ولا يعرف إِلّا به. وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت 
وقال ابن القطان يدْلنْهُ في (بيان الوهم والإيهام) ]4٠ /٠[‏ -عن معان بن رفاعة-: قال ابن 
حنبل: لم يكن به بأس. وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره. قال الدوري عن ابن 
معين: إنه ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال السّعدي: ليس بحجة. 
وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم البستي: هو منكر 
الحديثء؛ يروي مراسيل كثيرة» ويحدث عن المجاهيل بما لا يثبت» استحق الترك. 
وإلى هذاء فإن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسل هذا الحديث. لا نعرفه البتة في شيء 
من العلم غير هذاء ولا أعلم أحدًا ممن صنف الرجال ذكره. مع أن كثيرًا منهم ذكر مرسله 
هذا في مقدمة كتابه» كابن أبي حاتم» وأبي أحمدء والعقيلي, فإ: نهم ذكروه ثم لم يذكروا 
إبراهيم بن عبد الرحمن في باب من اسمه إبراهيم» فهو عندهم غاية المجهول. فكيف 
يعرض عن مثل هذه العلة التي هو بها في جملة ما لا يحتج به أحدء إلى الاقتصار على 
الإرسال الذي يكون به في جملة ما يختلف فيه فاعلم ذلكء والله الموفق. 








كر تقريبا من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 





وعَنْ أَبِي قَبَيْل عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو وَأَبِي هُرَيْرََ قَالَا: قَالَ رَسُو ل الله 


صَإَْكَة الوم ينبل ذا لمأي 1 خا عدرل لل . فذكره. 
روي أنِضًا مِنْ حَدِيثٍ الْقَاِمٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أبِي أَمَامَة عَنِ الي 
صَبََللَدعلدَهوْسَلَ م اين 


6ك 
4 


قال العراقي يَدَلنُْ في (التقييد) [1/ :]١78‏ ومع هذا فالحديث أيضا غير صحيح لأن أشهر طرق 
الحديث رواية معان بن رفاعة السلامى عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبى صَإَّللَهعَلَهوْسَلٌ. 
قال ابن حجر يَْلنْهُ في (لسان الميزان) :]17/١11‏ إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. تابعي 
مقل ما علمته واهيّاء أرسل حديث: ايحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)». رواه غير 
واحد عن معان بن رفاعة ومعان ليس بعمدة» ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو انتهى. 
وحديثه قد رواه ابن عَدِي في الكامل من رواية الوليد بن مسلم؛ عن معان بن رفاعة» عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن, حَدَننا الثقة من أشياخنا فذكره. وقال مهنا: قلت لأحمد: حديث 
معان بن رفاعة كأنه كلام موضوع؟ قال: لا بل هو صحيح. وذَكّره ابن حِبَّان في «الثقات» 
وقال: يروي المراسيل وروى حديثه من طريق حماد بن زيد» عن بقية» عن معان عنه. 

]4471"[ والبزار في (مسنده)‎ »]4 /١1[ ضعيف جدًا: أخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير)‎ )١( 
وقال: خالد بن عمرو هذا منكر الحديث» قد حدث بأحاديث عن الثوري وغيره لم يتابع‎ 
عليهاء وهذا مما لم يتابع عليه» وإنما ذكرناه لنبين العلة فيه. وأخرجه الطحاوي في (شرح‎ 
مشكل الآثار) [8485] عن أبي الدرداء بإسناد ضعيف أيضًا.‎ 

(') ضعيف: أخرجه العقيلي في(الضعفاء الكبير) [1/ 9]» وابن عدي في (الكامل) 44/11 ؟] 
من طريق القاسم عن أبي أمامة» بإسناد فيه: بقية بن الوليد يدلس ويسوي ولم يصرح 
بالسماع» ومحمد بن عبد العزيز ليس بالقوي. 
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هدي ه ير ومن 2 و و 5 00 ا ين مت 
وعن عبدة بن سَليمَان المَرْوَرْىَ قال قلت لابن المبَارَك أمَا تخشى على 


ات مر رك وهم م 10 0 5 رخ عر 8 . 3م 0 24 
العلم أن يَحِيءَ المُبْتَدِعٌ فيَزِيد فِي الحَدِيثِ مَا لَيّسَ مِنةُ قال: لا أخشّى هذا 
ذه و 


وى 0 02-7 0 9 
بعيسن الجَهَابِذَةٍ النقاد. 


6 


3 











الطعن في الراوي 


تَخْرِيْمُ الْكَذِبٍ عَلَى رَسُولٍ الله صَِإآللَءَتووَسَدَ وَذِكْرٌ بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ 
وَالْآنَار وَالتَغْلِيظ في ذَلِكَ. 


و ا عر 


كَالَ أ لوعن : مَا أَظَنّ قَوْلَ عَرُوَةٌ هذا إلا مأخوذ من قوله صَََِنَه نَدعَلِتَهوْسَلَمٌ (مَنْ 


ل ل لمن 


1 
ع8 
١ها‏ 
3 
م 
: 
2 
6 
١‏ 
1 
١د‏ 


وعن يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سَمِعْتٌ أبَا هُرَيرَةَ يَقُو ل قال 
سُولُ الله صََِئَعهوسه: ١كَفَى‏ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أن يُحَدِّتٌ كل مَا سَيِعَ). 7" 


و مدو 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في (مقدمة صحيحه) ]7/١1[‏ من حديث سمرة بن جناب وَإيَهْعَنه. 
قال الترمذي وَِدَْنْهُ في (جامعه) [115؟] : وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة 
عند أهل الحديث أصح. 

() الصواب فيه الإرسال: أخرجه مسلم في (مقدمة صحيحه) .]٠١ /١[‏ 
قال الدرقطني يرث في (العلل) :]71705/١١[‏ يرويه شعبة واختلف عنه فرواه علي بن 
حفص المدائني عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي 
بوره وخالفه أصحاب شعبة عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم مرسلا. 
وقال في (الإلزامات والتتبع) 11211]: الصواب مرسلء قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن 
مهدي وغيرهم. 
وقال أبو داود يده في (سننه) [5447]: ولم يسنده إلا هذا الشيخ» يعني علي بن حفص المدائني. 











تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر يا 
ا 0 6 8 عرس 0 7 0007 هه 3 2 007 
ل ابْنْ الْمْبّارَكِ وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنْ أبي خالِدٍ عَنْ قيّس بْن أبي حَازِم قال 
مع ل ل ف دإ ف ب فر 00 59 0 0 5 
سَمِعْت أبَا بكر الصَّدَيقٌ يَقول: إِيّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنْهُ مُجَانِبٌ الإِيمَانٍ.” 
روس م 8و اليو اجن فت د ا ام موعة جع 3 5 أ ها لتر يل 
وَرُوينا عَنٍِ الثوريٌ قال قال حَبِيبٌ بْنْ أبي ثابتٍ الذي يَرْوِي الكذِبَ 


28 
ني بيو 5 
0 م6 سا وده و 


2 ملي ص ات م هد مه يك 6س 0 ع 
وعر دع المي عر صو الرحمن اراي الى عن تد ١‏ بن سديي 
َال قَالَ وَسُولُ الله صََرتَةعَهوسَهٌ: «مَنْ رَوَى عَنِي حَدِيئًا وَهْوَ يَرَى أَنَّهُ كَذْبٌ فَهُوَ 
يي 


ىك 


قَالَ أبُو عمّر: عَنْ شعْبَةَ ِي هَذَا إسناد آخر. 

وَدَواُ انوي عَنْ حَِيب بإِسْتادِه مِثْلة. 

مرا يي الى ا سكرن واي اريك لفون 
انْنَ شمْبَة قال قَالَ رَصُولٌ اللو عرألةةعكدومة فذكرة. 


مو روسب مده 


وقال السَّافِعِتٌ: عد نا شنا نَ بْنْ عيبَة عَنْ مُحَمدِ بن عَْرِو عَنْ أِي سَلَمَ 
عن أبى هرد آل تال وقول الك يَزَلنَعوَسَة: ١حَدُنُوا‏ عَنْ بي إِسْرَائيلَ وَل 


وقال الحاكم في (المستدرك) [7”811]: قد أرسله جماعة من أصحاب شعبة. 
وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي رَيَدَإنَْعَنْهُ أخرجه الحاكم في (المستدرك) 
]١١١9[‏ بإسناد ضعيف. 

.]11116[ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه قريبًا. 

020 صحيح: أخر جه أبو داود في (سننه) [7”71171] مختصرّاء وصححه الأليا باني كلل في 
(التعليقات الحسان) [17731]. 











من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 





يهل ه 


اموس م اه عَمّنْ لا يُونّق 
عَنِ النييّ ص عَبَأَلتَئووَسَةٌ لِأنّهُ ماد اتروع مخلرة ينه أنه لا ييح اختلاق 

ب على بي تايل ولا على َم قن ىد التدت ذ ته 

ْرَائِيلَ وَييْنَ الْحَدِيثِ عَنْهُ مس1 لَمْ يَحتَوِل ِل أنه أبَاحَ الْحَدِيثٌ عَنْ بتي 
ا غدل ع قم نك ع لئست يخ ل 

مسي سه 8 أَعْلَمُ لَيْسَ فِي الْحَدٍ ل 
ار في الشّرِيَةٍ وََايُوحبُ فيهًا حُكُمَا وَقَد كَانتْ فِيهمُ الأعَا 

في لي لدت جات 1ه كيده يا الوواة ا 0الدخة الْمْبَا عَنْ يني 

شْرَائِيلَ هُوَ الْمَحطُورٌ عَنْهُ صَإَاعوسَة قلا ينبَنِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحَدّتَ عله 
2 تَعوَسة إلا عَمَنْ يَئِقُّ بِحَبرِهِ وَيَرْضَى ديئة ينك و اكه لأنها وكات : 


0 


عق شقان اين 2 آمو وكارك قَالّ قَالَ رَسُولَ الله صَيَلتَمعَييَهوَمَ 
«مَنْ كَذَّب عَلَىّ 1 مَفَعَدَهُ من النّار). 5 


1 1 عه 6ه تزه رم م وراك 
وعن طَاوُوسٍ قَالَ: كنث عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ وَبَشِيرٌ بْنُ كَعْبٍ العَدَوِي يُحَدَنْةُ 
اناير 


َقَالَ ابْنْ عَبّاسِ: د لحَدِيثٍ كذ وَكَذَا قا هكم حَدّتَ كال لَهُ بن عبّاسِ: 
عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَاء فَحَادَ لَهُ ثم إِنَّهُ حَدَّتَ فَقَالَ لَه بَشِيرٌ رٌ مَالَكَ تَسأَلنِي عَنْ هَذَا 


ع0 


الْحَدِيثِ مِنْ بَيْنِ حَدِيئِي كُلَّهه أأَنَكَرْتَ حَدِيئِي كُلَهُ وَعَرَفْتَ هَذَا أَوْ عَرَفْتَ حَدِيئِي 


اس «# سر 


3 هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابن عباس : نا كنا نُحَدْتْ عَنْ َسُولٍ ١‏ الله 


22 


سا2 


صَإَكَة عيوَسَةٌ إِذْ لَمْ يَكَنْ يُكُذَّبُ عَلَيْهِ فَلَمّا رَكِبَ الَّسُ الصعب والذلول تَرَكْنَا 


و2 يس لاني (ص 70 - زر ا ا 
الأحاديث المتواترة 
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04 


الْحَدِيتٌ 00 


وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلُ عَلَى أَنَ الْكَذْبَ عَلَى الي مليوس قَد كَانَ 


أحس به ابن عباس في عصره. 


وقال رجل لابن المبارك: هَل يُمْكِنٌ أنْ يكذب أَحَدٌ عَلَى رَسُولٍ الله 
صَإَكَة انيوس ؟ فَانْتَهَرَة وقال: ا من الكَذْب. 








د 


الم 1-0 3 به عي نيد . مين ب د 000-08 ب ل ا بعد 3 ب 

وَقَالُ حَمَّادُ بْنْ رَيْدِ: وَضَعَتٍ الرْنَادِقة على رَسُول الله صََاْتَمعلْندوَسَلُمَ اثق 
م يدوو نه انار عَلَى الْكَذِب وَلِيلٌ 
00 بعك فوع اطي سا 0 قَالَّ: «من كَذَبَ على 


قَالٌ حَسبت أَنَهُ قَال: © مُتَحَمَُدًا فليتبوا بيته في النار».”") 


مض 4 عم ل أ ل يم دم ه 
: إن هذا العلم دين فانظروا عَمّنْ 


0 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في (مقدمة صحيحه) :]١7/1[‏ وأخرجه النسائي في (الكبرى) 
[67 1 ] نحوه. 

(1) تقدم تخريجه قريبًا. 

() ضعيف جدًا: أخرجه الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي) [117]» قال 
الذهبي ينه في (تاريخ الإسلام) [7"77/5]: أصرم بن غياث متروك عند الجماعة. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي) ]١17[‏ من حديث أنس ربعن 
مزقوع] ]باد فعيقهة 











ع امن 
وعَنْ شعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحَابٍ قَالَ عَدَوْتُ إِلَى أَنَسِ ين ممَالِكَ فَقَالَ يَا شَعَيْبٌ م 
عاك لت يا أباحمزة غدوت لأتعلم منك وَألَمسُ ماني َال َا شيب 


إن هذا لْعِلَمَ دين فَانْظ مِمنْ لخدن 


وَقَالَ سعيد بن عَبْدِ الْعَزِيز عَنْ سَلَيْمَانَ بْن مُوسَىء قَالَ: لَا يُؤْحَذْ الْعِلْمُ مِنْ 


قَالَ الْمُغِيرَةٌ: كُنَا ذا اتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى سَمْيِهِ وَصَلَاته. 


.]54[ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 9؟)»والخطيب البغدادي في (الكفاية)‎ )١( 
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في (تاريخه) [107] بإسناد حسن.‎ )١( 
عن محمد بن سيرين قوله؛ بإسناد صحيح.‎ ]١ 5 /1[ أخرجه مسلم في (مقدمة صحيحه)‎ )'7( 
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وََدْ رَوَى جَمَاعَةٌ عَنْ هُشَيْم عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ رايم قَالَء كانوا إذا أتوا 


0 


الكل لخدو عَنْهُ َظَرُوا إِلَى هَذْيه وَسَمْيهِ وَصَلَاتِهِ تُمَ أَحَذُوا عَنّْهُ 

وعن ابْنِ أبي أَوَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خالي مالك , فخ أنمن يقول: إنَّ هذا الْعِلْمَ 
يذ الازواعتن كدو وك + لَدَذْ أذركت شستعن: 37 فرك الكويت: 

وعن عَيّْدٍ الرَّحْمَنِ بْنَّ مَهْدِيٌ قال؟ الت 5 ننه وان الجتاره اررق 


0 و 


وَمَالِكَ بْنَ أنَسِ عَنٍ الرَّجْل يّْهُم بالْكَذِبٍ فَقَانُوا : انْشْرْهُ فإِنَهُ دين. 


.]١95 أخرجه الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) [؟/‎ )١( 








كرب تقريبا من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 





#83 رم 


فى 00 ص وم 


فصل في أدوات التحمل 


- ف را . 7 0100-8 
وَاخَتَلَهُوا فى مَعْنَى «أن)”2: 


)١(‏ قال ابن رجب يَدلَثه في (شرح علل الترمذي) :]10١/7[‏ فأما قول الراوي: أن فلان قال: 
فهل يحمل على الاتصالء أم لا؟. 
فهذا على قسمين: 
أحدهما: أن يكون ذلك القول المُحكى عن فلان» أو الفعل المحكى عنه بالقول» مما 
يمكن أن يكون الراوي قد شهده» وسمعه منه» فهذا حكمه حكم قول الراوي: قال فلان 
كذاء أو فعل فلان كذا على ما سبق ذكره. 
والقسم الثاني: أن يكون ذلك القول المُحكى عن المروي عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون 
قد شهده الراوي مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه» كقول عروة: إن عائشة قالت للنبي 
سير كذا وكذاء فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة أم هو متصل» 
لأن عروة قد عرف بالرواية عن عائشة؟ فالظاهر أنه سمع ذلك منها. هذا فيه خلاف. 
قال أبو داود: سمعت أيا عبد الله -يعني أحمد- قال: كان مالك زعموا أنه يرى (عن 
فلان»» و(أن فلانًا) سواء. وذكر أحمد مثل حديث جابر: أن سليكًا جاء والنبي عَإَِدَعَيَهوسََ 
يخطبء وعن جابر» عن سليك أنه جاء والنبي صَإَِنَءَييَِوسَاهَ بخطب. 
قال: وسمعت أحمد قيل له: إن رجلا قال: (عن عروة» قالت عائشة يا رسول الله)» و(عن 
عرق عن غاقشة) سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا سواء: 
فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما. 
فأما رواية جابر: أن سليكا جاء والنبي صَِألنَهَْدَوَسَلَ يخطب. وروايته: عن سليك أنه جاء 
والنبي ةوسكم يخطب. فهذا من القسم الأول, لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك» 
وحضره. ويمكن أن يكون رواه عن سليك. 





. 
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زا 








ومثل هذا كثير في الحديث. مثل رواية ابن عمر عن النبي صَوَِلنَعَهوَسََ فمن رواه عن ابن 
عمرء أن النبي صََلنهعلَهِوسَدهَ قال لعمر كذا وكذا في أحاديث متعددة» وروى بعضها عن ابن 
عمر عن عمر عن النبي صََلنَءَيَِسََهَ فمن رواه عن ابن عمرء أن النبي صَرَلنءَيوَسلهَ قال 
لعمرء جعله من مسند ابن عمر» ومن رواه عن ابن عمر عن عمر» جعله من مسند عمر. 
ولكن كان القدماء كثيرًا ما يقولون: عن فلان. ويريدون به الحكاية عن قصته. والتحديث 
عن شأنه» لا يقصدون الرواية عنه. 

وقد حكى الدارقطني» عن موسى بن هارون الحافظء أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك. 
وأما إذا روى الزهري مثا عن سعيد بن المسيب ثم قال مرة: إن سعيد بن المسيب قال. 
فهذا محمول على الرواية عنه» دون الانقطاع» ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد 
عنه ولم يخالفه. 

وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماء. 

وحكى عن البرديجي خلاف ذلكء وأنه قال: هو محمول على الانقطاعء إلا أن يعلم 
اتصاله من وجه آخرء وقال: لا وجه لذلكء. ولم يذكر لفظ البرديجي فلعله قال ذلك في 
القسم الثاني. 

وأما رواية: (عروة عن عائشة» عن النبي عَِِّلنَعَلَهِوسَةَ)؛ و(عروة أن عائشة قالت للنبي 
صَألنَعَلَهوَسَة)ء فهذا هو القسم الثاني وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما. 

والحفاظ كثيرًا ما يذكرون مثل هذاء ويعدونه اختلافًا في إرسال الحديث واتصاله» وهو 
موجود كثيرًا في كلام أحمد. وأبي زرعة؛ وأبي حاتم» والدارقطني وغيرهم من الأئمة. 
ومن الناس من يقول: هما سواءء كما ذكر ذلك لأحمد. 

وهذا إنما يكون فيمن اشتهر بالرواية عن المحكي قصته. كعروة مع عائشة» أما من لم 
يعرف له سماع منه» فلا ينبغي أن يحمل على الاتصالء ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي. 
والبخاري قد يخرج من هذا القسم في صحيحه. كحديث: (عكرمة أن عائشة قالت للنبي 
صََنََةعلوْسَة) في قصة امرأة رفاعة» وقد ذكرناه في كتاب النكاح» هذا على تقدير أن يكون 
عكرمة سمع من عائشة. 
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هَلْ هي بِمَعْنّى «عَنْ0”" مَسْمُولَةٌ عَلَى الِإنَصَالٍ بِالشّرَائِطٍ الَتِي ذَكَرنَا حَنّى 
يتين انْقِطَاعِهًا أَوْ هي مَحْمُولَةٌ عَلَى الانْقطاع حَنَّى يُعْرَفَ صِحَهُ انصَالِهًا؟ 7" 


)١(‏ قال ابن رجب يانه في (شرح علل الترمذي) [71/ 559]: واعلم أن الراوي في روايته تارة 
يصرح بالسماع أو التحديث أو الإخبار وتارة يقول: (عن) ولا يصرح بشيء من ذلك» وقد 
ذكرنا حكم هذا كله آنمًا. وتارة يقول قال فلان كذاء فهذا له ثلاثة أحوال. 
أحدها: أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس» فتكون روايته مقبولة محتجًا 
بهاء كهمام» وحماد بن زيد» وشعبة» وحجاج ابن محمد. وغيرهم. وكذلك حجاج بن 
محمد كان إذا قال: قال ابن جريج فقد سمعه منه. 
والحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس فحكم قوله: قال فلان حكم قوله: 
«عن فلان». وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج. 
الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولّاء فهل يحمل على الاتصالء أم لا قد ذكر الفقهاء من 
أصحابنا وأصحاب الشافعي خلافً في الصحابي إذا قال: قال رسول الله صََآَنَمءَِنَوِوسََ هل 
يحمل على السماع أم لا؟ وأن الأصح حمله على السماع. 
وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح له لقيه والسماع منه» 
قال قال فلان» حمل على الاتصالء بل كلامه يدل على أنه إجماع منهم) وذكر الإجماع على 
أن قول الصحابي: عن رسول الله صََِلنََْلهوَسَلََ وقال رسول الله عَِآَلدَدْعَدَوِوَسَلَه وسمعت 
رسول الله صََلَعََهِوسَدرَ كله سواء ولكن هذا قد يبنى على أن مرسل الصحابي حجة. 

(؟) قال الخطيب البغدادي يَلَنْهُ في (الكفاية) [؟/ 07]: أهل العلم بالحديث مجمعون على 
أن قول المحدث: حدثنا فلان عن فلان. صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره 
يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه» ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس» 
ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه أحد شيوخه عن بعض من أدركه حديثا نازلاء فسمى بينهما 
في الآسناد من حدثه به» أن يسقط ذلك المسمى ويروي الحديث عاليا فيقول: حدثنا فلان 
عن فلان» أعني الذي لم يسمعه منهء لان الظاهر من الحديث السالم راويه مما وصفنا 
الاتصالء وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده. 
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مح١‎ 


ومثل مالك عن هشام بْنِ عر 
ومثل كناد زنك لذن أن 00 
فَجُمْهُورُ أل الْعِلْم عَلَى 


د لعا ونان شواة: 


7 لإعْتِبارَ لَيْسَ بِالْحْرُوفٍ وَإِنَّمَا هُوّ بِاللّمَاءِ وَالْمُجَالْسَةٍ وَالسّمَاع 


عَلَى أ 


0 


َاَُْامََةٍ كان مع بَْضِهم من بض صَحِبحا كان حَِيتُبَْضِهمْ عن 
يض أبذاراء تلط و عقت [اعاى الالصان ‏ - حَنَّى تتييَّ فيه عِلُ الاقطاع. 
وَكَالَ البَرْدِ بجي'' (أنَ) مَحْمُولَة عَلَى الانقطاع حَلَّى يَبيّنَالسّمَاعٌ في ذَلِكَ 


40 ف مانس مرق 


الْخَبّر بعَْيه لووط نو از بان ف يذل علي اند قية#وسيعة 


: د : إِ 
5 07 َم 0 .0 9 مع -ه 2 05 يو رد 7 
ع الي كل دعن رَسُول الله أنه قال أو سَمعت رَسُول الله صَإْلدَدْعَلِتَوِوسَلمَ 


ع كوه مق ١‏ عرقي تق لاس 3 تيه ل له ةم له ةم 
ا ن عن فلانٍ عن فلانٍ عن فلانٍ 
16 اين 0 12 4 مسد + 2 اه 2ل َه مس -ه 7 ال سم 
وعن و قال ل شعية ل عن ن ليس بِحَدِيثِ ل وَكِيع و ل 
وق ع او ا 1ه 
سفيان حديث 


بأقصى أذربيجان» سكن بغداد» وتوفي بها سنة (1٠"اه).‏ (الأعلام) للزركلي /١[‏ 170]. 














ل مجئسئسٌ«_٠+©9‏ 0ك 


5 
أ 


قد أَجْمَعُوا عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَك وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِء وَعَامَةِ أَهْل الْعِلْم وَالْحَمْدُ 
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ك8لى#3ى سيم 


المرسل 
سي بيد 0) 


أَصْلٌ مَذْمَبٍ مَالِتِ فِي مَرَاسِيل التقَة: 








عم 


إن 


وَأَصْلٍ مَذْهَبٍ مَالِكَ كانه وَالَْنِي عَلَيهُ 000 أَضْحَابِنا امالك 
ست لالت كناتعة بالق مورب" 


)١(‏ قال الطبري في #بذيب الآثار (؟/ 107) : قد بينا في غير هذا الموضع من أن مراسيل 
العدول الذين شأنهم التحفظ من الرواية عمن لا يجوز الرواية عنه من الأخبار لله تعالى 
دين لازمٌ من بلغه قبولها والدينونة بها . 
وقال ابن رجب كته في (شرح علل الترمذي) 547/11]: مضمون كلام الشافعي -ني 
(الرسالة) [4511]: وهو كلام حسن جدَّاء ومضمونه-: أن الحديث المرسل يكون 
صحيحًاء ويقبل بشروط منها -وهي ثلاثة-: 
أحدهما: أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية» من مجهول أو مجروح. 
ثانيهما: أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه.» فإن كان ممن 
يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله. 
تالقها: أن يكون من كبار التابعين فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابيء أو تابعي كبير» وأما 
غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته» وأيضا 
فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة, وأما من بعدهم فانتشرت 
في أيامهم الأحاديث المستحيلة» وهي الباطلة الموضوعة, وكثر الكذب حينئذ. 
وهذا ليس بشيءء فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون. وكلامه إنما هو في 
صحة المرسل وقبوله. لاني الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسلء وبينهما بون. 
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وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه» وفي كلام أحمد إيماء إليه» 
فإنه ذكر حديثا رواه خالد بن أبي قلابة» عن ابن عباسء فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن 
عباس أو رآه؟ قال: لاء ولكن الحديث صحيح عنه؛ يعني عن ابن عباس» وأشار إلى أنه 
روي عن ابن عباس من وجوه أخر. 

ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج في رده على أبي بكر بن أبي داود ما اعترض به 
على الشافعي أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما 
أسنده الحفاظ المأمون. فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلاء فإذا وجدنا له مرسلا بعد 
ذلك قبل» وإن لم يسنده الحفاظ. 

وكأنه اعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلكء إذ لو كان معتبرا في جميع مراسيله لم 
يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات. فيعود الإشكال. 

وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفته لظاهر 
كلامه والله أعلم. 

والثاني: أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل 
الأول» فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه. وأن له أصلا بخلاف ما إذا كان المرسل 
الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الآولء فإن الظاهر أن مخرجها واحد. لا تعدد فيه. 
وهذا الثاني أضعف من الأول. 

كلام بعض الصحابة فيستدل به على أن للمرسل أصلا صحيحا أيضاء لأن الظاهر أن 
الصحابى إنما أخذ قوله عن النبى صَِلنَهءَلِتدوَسَارَ. 

والرابع: أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه» ولا مسند» ولا مرسلء ولا قول صحابي لكنه 
يوجد عامة أهل العلم على القول به. فإنه يدل على أن له أصلاء وأنهم مستندون في قولهم 
إلى ذلك الأصل. 

فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسلء وأن له أصلاء وقبل واحتج به» ومع 
هذا فهو دون المتصل في الحجة. فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشروط فإنه يحتمل 








. 


أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به» ولو عضده حديث متصل صحيح. لأنه 
يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحاء وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما 
واحدا وأن يكون متلقى عن غير مقبول الرواية» وإن عضده قول الصحابي فيحتمل أن 
الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صَزَلنَهمَدرَسََ فلا يكون في ذلك ما يقوي 
المرسل. ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط 

ورفعه» ثم أرسله ولم يسم الصحابي» فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات» وإن عضده 
موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده صحابي وأضعف. فإنه يحتمل أن يكون مستند 
الفقهاء اجتهادا منهم» وأن يكون المرسل غلطء ورفع كلام الفقهاء» لكن هذا في حق كبار 
التابعين بعيد جدا. 

وقال الشافعي أيضا في كتاب الرهن الصغير وقد قيل له: كيف قبلتم عن ابن المسيب 
منقطعاء ولم تقبلوه عن غيره؟. 

قال: لا نحفظ لابن المسيب منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده. ولا أثر عن أحد 
عرفناه عنه إلا عن ثقة معروفء فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعة. 

وهذا موافق لما ذكره في الرسالة. 

فإن ابن المسيب من كبار التابعين» ولم تعرف له رواية عن غير ثقة» وقد اقترن بمراسيله 
كلها ما يعضدها. 

وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن والمدخل ورسالته إلى 
أبي محمد الجويني وأنكر فيها على الجويني قوله: لا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن 
المسيبة: وأنكر صحة ذلك عن الشافعيء وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا 
ذكرها. 

قال البيهقي: وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين» وإن كان بعضهم أقوى 
مرسلاء منهما أو من أحدهماء وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده في 
مواضع منها: «النكاح بلا ولي» وفي «النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان». 
وقال بمرسل طاوس وعروة وأبي أمامة بن سهل وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسار وابن 
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سيرين وغيرهم من كبار التابعين» حين اقترن به ما أكده. ولم يجد ما هو أقوى منه» كما 
قال بمرسل ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان» وأكده بقول الصديق وبأنه 
روي عن وجه آخر مرسلا. 

وقال#فوس] :ابن العسيب عنة| حمر . 

ولم يقل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمُدَّين من حنطة ولا بمرسله في التولية في 
الطعام قبل أن يستوفى» ولا بمرسله في دية المعاهد, ولا بمرسله "من ضرب أباه فاقتلوه", 
لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدهاء أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها. 
انتهى ما ذكره البيهقى. 

وأما مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الشافعي 
وأحمد. 

وقال الشافعي: حديث أبي العالية الرياحي رياح» يشير إلى هذا المرسلء» وأحمد رده بأنه 
مرسل مع أنه يحتج بالمراسيل كثيراء وإنما ردا هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من 
كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه» ولم يعضد مرسله هذا شيء 
مما يعتضد به المرسلء فإنه لم يرو من وجه متصل صحيح. بل ضعيف. ولم يرو من وجه 
آخر مرسلء إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية. 

وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى صحيح محتج به» وغير محتج 
به» يؤخذ من كلام غيره من العلماء» كما تقدم عن أحمد وغيره بقسيم المراسيل إلى 
صحيح» وضعيفء ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاء ولا ضعفه مطلقاء وإنما ضعف 
مرسل من يأخذ عن غير ثقة» كما قال في مراسيل الحسن وعطاءء وهي أضعف المراسيل» 
لأنهما كانا يأخذان عن كل. 

وقال أيضا: لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير» لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار. 
وكذا قوله في مراسيل ابن جريجء قال: بعضها موضوعة. 

وقال مهنا: قلت لأحمد: لم كرهت مرسلات الأعمش؟ قال: كان الأعمش لا يبالي عمن 


حدث. 








١ 


وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة» وكان أحمد 
قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب» عن عمرء حجة؟ قال: هو عندنا حجة» وقد 
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رأى عمر وسمع منه؛ وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ومراده أنه سمع منه شيئا يسيراء 
لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه؛ فإنه كثير الرواية عنه» ولم يسمع ذلك كله منه قطعا. 

ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ وقال: قال عمر: لأمنعن 
فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال: فقلت له: هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم. 
ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير. 

وقال في حديث عكرمة» عن النبي صََأَلَدءَلتووسَرٌ: «من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا 
صلاة له». هو مرسل أخشى أن لا يكون شيئا. 

وقال في حديث عراك عن عائشة» حديث: «حولوا مقعدتي إلى القبلة»» هو أحسن ما روي 
في الرخصة؛ وإن كان مرسلاء فإن مخرجه حسنء ويعني بإرساله أن عراكا لم يسمع من 
عائشة» وقال: إنما يروي عن عروة عن عائشة. فلعله حسنه لأن عراكا قد عرف أنه يروي 
حديث عائشة عن عروة عنها. 

وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيفء لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه 
ضعفه ما لم يجيء عن النبي صََِلَنَْلتَدوسَلَءَ أو عن أصحابه خلافه. 

قال الأثرم: كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صََأْدَءَليَهِوَسَرَ 

وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه» مثل حديث عمرو بن شعيب» 
وإبراهيم الهجريء وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه. 

وقال أحمد في رواية مهناء في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر: أن غيلان أسلم وعند 
عشر نسوة» قال أحمد: ليس بصحيح والعمل عليه. 

كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري» مرسلا. وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه 
مرسل» وليس بصحيح» ويحتمل أنه أراد: ليس بصحيح وصلهء وقبله. وقد نص أحمد 
على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل. 
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مَدَهَب الإمام مالك في الْعَمَل بِالْمُسْئد, 
والْمَرسَل, مع ذكَرٍ الأمثلة. 
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د 0-0 و ء 7 ممعي 20 ووه مره سم 6ه مهم كيو 
فجملة مَذْهَبٍ مَالِكِ فِي ذلك إِيجَاب العمل بِمَسَندِه وَمِرْسَلِهِ مَا لم تعترضه 
0200-3 


العمل الطاهة يكرو لجال فى كلك :2 كالقة فى شاور الأتضار آلا تر إلى 
إبكاة العمل كوي اللقايس 8 


وكذا كلام ابن المبارك» فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن 

دينار وقد احتمل مرسل غيره» فروى الحاكم؛ عن الأصم: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: وجدت في كتاب أبي» ثنا الحسن بن عيسىء قال: حدثت ابن المبارك بحديث 
لأبي بكر بن عياش عن عاصم. عن النبي صَدَلنَهءَلِتَوِوَسََ فقال: حسن. فقلت لابن المبارك: 
إنه ليس فيه إسناد» فقال: إن عاصما يحتمل له أن يقول: قال رسول الله صَآَلدَهعليَهوْسَلَمَ. 

قال: فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليهن وهو إلى جنبه فظنتته قد سأله 
عنه. فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة» فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى. 

(0) صحيح: رواه مالك في (الموطأ) موصولًا ]١90[‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن أبي 
بكر محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» عن أبى هريرة» أن رسول الله صََأدَةءَلتَهِوَسَرَ قال: «أيما رجل أفلس 
فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره». 
وأخرجه البخاري في (صحيحه) [71717]» ومسلم في (صحيحه) ]١559[‏ قالا: حدثنا 
أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا يحيى بن سعيل به. 
وأخرجه مالك في (الموطأ) مرسلا ]١91/4[‏ قال: حدثني ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صرَلنَعلنهوَسَهَ قال. 
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وَحدِيثِ الْمُصَراوا'» وحَدِيث أبي الْمَعِيْسِ في بن الْمَخْل'"' وَكَد في 
ذَلِكَ بِالْمَدِيِ وغيْهَا جَمَاعَةٌ من الْعُلمَاكِ وَكََِكَ المْرْسَلُ دده امير 
ويل خييت الم ري ل 








وقال ابن عبد البر يتخلث في (التمهيد) [8/ ٠5‏ 54]: هكذا هو في جميع الموطآت التي رأيناء 
وكذلك رواه - جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا؛ إلا عبد الرزاق فإنه رواه عن مالك 
عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صَإَّلنءَِهوسَا. 
وذكر ذلك أيضًا الدارقطني في (العلل) .]١79/1١1١[‏ 
وبالرجوع إلى (مصنف عبد الرزاق) [19184] وجدنا روايته موافقة لرواية الجماعة عن 
مالك مرسلًا حيث قال في مصنفه: أَخبرنا مَالِِفُء عَنِ ابن شهَابٍء عَنْ أبي بكْر بْن عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام قَالَ: ل وَخَولٌ اش مالتعتدة 
وهذا الصنيع قد يدل على أن عبد الرزاق > حدث بالحديث من غير كتابه فوهم في ذلك 
ووَصّلَّهه وكان كتابه صحيحًا وقد يكون من تصرف النساخ والمحققين. فالله أعلم. 
(اسحيع: رواه مالك في (الموطأ) [1440] عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسولٌ الله صِإَلتَمعَتووَسهَرَ قال: «لا تلقو الركبانَ» ولا يبعْ بعضّكم على بيع بعض» ولا 
تَناجَشواء ولا يَبِعْ حاضرٌ لباده ولا تصَرُّوا الغنمَ» ومن ابتاعها فهو بخير النظَرينِ بعد أن 
تحتليهاة إن وضيها أمشكهاء وإن تسخطها رذها وحناهًا من تمر»: 
ورواه البخاري في (صحيحه) [٠6١؟]‏ من طريق عبد الله بن يوسف التئيسي» عن مالك. 
ورواه مسلم في (صحيحه) ]١60١5[‏ من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري» عن مالك. 
(0) صحيح: رواه مالك في (الموطأً) [115] عن ابن شهاب» عن عروة ب بن الزبير» عن عائشة 
أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة 
بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صَِلَلَهءَِتَِوَسَلَمَ أخيرته 
بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. ورواه البخاري ]5٠١71[‏ من طريق عبد الله بن يوسف 
التنيسي عن مالك» ومسلم ]١5551[‏ من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك. 
(*) صحيح: رواه مالك في (الموطأ) ]7١79[‏ مرسللاء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله صَإِلدعَِوَسَهَ قضى بالشفعة فيما 
لم يفسم بي الشركاء» قإذا وقعت: الحدوة بيتهم .فلا شفعة : .واه البتصاري [171/1] 
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يرل حَدِيتَ 007 الشّاهل”") و وَيُوحِبُ الْقَوْلَ به. 
رايا كن قَة الَرَاِ بْنِ عَازِبٍ فِي جِنَايَاتِ الْمَوَاشِي'"" وَيَرَى الْعَمَلَ 


موصولاء من طريق معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن جابر بن عبدالله. ومسلم 
]١04[‏ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. 

)١(‏ صحيح: رواه مالك في (الموطأ) ]1١١1[‏ مرسل» عن جعفر بن محمد عن أبيه» أن 
رسول الله صََلَعَيدوَسَلرَ قضى باليمين مع الشاهد. ورواه مسلم ]17١7[‏ موصولاء من 
طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أن رسول الله صَإِلَءووَساهٌ قضى 
بيمين وشاهد. 

(؟) روي موصولًَا ومرسلاء والصواب فيه الإرسال: رواه مالك في (الموطأ) مرسلا 1171/1 7] 
عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن محيّصة, أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل 
فأفسدت فيه فقضى رسول الله عَََِتَهعَِتَوِوَسَلََ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما 
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. 
قال ايخ عبن ابر :8ل4: عكذا روا جميم .روا الموظا هيما علمات مرسلة: 
ورواه أحمد في (المسند) [/75141] موصولاء من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن حرام بن محيصه. عن أبيه» أن ناقة للبراء. 
ورواه أبو داود في (سئنه) [079] من طريق عبد الرزاق عن معمر به موصولًا. 
وابن ماجه في (سنه) [77777] من طريق الليث بن سعدء عن ابن شهابء أن ابن محيصة 
الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء. 
قال ابن عبد البر في (التمهيد) /١١1‏ 87]: هذا الحديث وإن كان مرسًا فهو حديث مشهور 
أرسله الآئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة 
به العمل» وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحًاء وأكثر الفقهاء 
يحتجون بهاء وحسبك باستعمال أهل المدينة» وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 
قال بشار عواد -حفظه الله- في تعليقه على (الموطأ) [7/ 7945] عند هذا الحديث: فتبين 
أن هذا الحديث لا يصح لاضطرابه وإن كانت الرواية المرسلة أصح. 








. 
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به وَلَا يَرَى الْعَمَلَ بِحَدِيثِ خيّار المُتبَايعَيْن 7" 

زات ل 6ه > وه عي د 

وَلَا بتَجَاسَةٍ وُلوغ الْكَلْب”" وَلَمْ يُذْرَ مَا حَقِيِقَ ذَِّكَ كله لما اعترضهما عنده 
من العمل ولتخليص الْقَوْلِ في ذَلِكَ مَوْضِعٌ غَيْرٌ هَذا. 


)١(‏ صحيح: رواه مالك في (الموطأ) ]١904[‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
مََإَلنَدعَليَووسَلَ قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع 
الخيار». ورواه البخاري ]١1١١1[‏ من طريق عبد الله بن يوسف. عن مالك. ورواه مسلم 
]١677[‏ من طريق يحيى بن يحيى عن مالك. 
قال مالك يدنه عقب الحديث: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. 
قال بشار عواد -حفظه الله- في تعليقه على قول مالك يَدْلَنْهُ: هذا اجتهاد مالك يَدْلَنُْ في هذه 
المسألة» وكذا قال الإمام أبو حنيفة وهو مخالف لبقية الذين أخذوا بهذا الحديث. وانظر 
التفصيل في (التمهيد) [5 /١‏ 8] فما بعدها. (الموطأ) بتعليقه [5/ .]7١ ١‏ 

(؟) صحيح: رواه مالك في (الموطأ) [71] عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن 
رسول الله صََِآَلَعبَهِسَهَ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا». ورواه 
البخاري 1701] من طريق عبد الله بن يوسف التّئيسي عن مالك. ورواه مسلم [719] من 
طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك. 














ما المُرَادُ بالْمُرْسَل وَحكَايَة الْإِجْمَاء عَلَى تَعْريفه 
مع ذَكَرَ الآمثلة على ذلك 
ما امرْسَل َإِنَ هذا الاسم أَوَْمُوه بإججماع عَلَى حَدِيثٍ الاب لكر عَنٍ 


25 6 ره« إلى و واي فى دس )١(‏ 5ه كه كا دس اسفن هل بعرجهف () 


-ه 


7 1 ف مي 3 08 ال ون مم هة 7 : 0 2 1 س وم درك اه 
وَعَبد اللو بْن عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة » وَمَنْ مِثلَهم: قَالُ رَسُولَ الله صَيْلدَهءَلَِووسَاءٌ '''. 


(#) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة )3١7 /١(‏ : أي بالكبير من التابعين » فهذه 
الصورة لا خلاف فيها كما قال ابن الصلاح » وأما مراسيل صغار التابعين فإنها لا تَسمى 
مرسلة على هذا القول » بل هي منقطعة. 
قلت : بل هي معضلة على الأصح من أقوال النقاد. 

)١(‏ ولد في حياة النبي هسه وكان أبوه من الطلقاء» ما ذكره في الصحابة أحد سوى ابن 
سعد. (سير أعلام النبلاء) للذهبي [7/ 5 .]5١‏ 

)١(‏ أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاريء الأوسيء المدنيء الفقيه» المعمر» الحجة. 
اسمه: أسعد باسم جده لأمه, النقيب» السيد» أسعد بن زرارة» ولد في حياة النبي مَبَألَدعك سل 
وقيل أنه رآه. (سير علام النبلاء) للذهبي [7/ .]5١1/‏ 

(') عبد الله بن عامر بن ربيعة» أبو محمد العنزي بالسكونء المدني» حليف بني عدي بن 
كعبء المتوفى سنة (5/ه). (سير علام النبلاء) للذهبي [7/ ١‏ 107]. 

(5) لم ينفرد ابن عبد البر بذلك فقد ذكر الإمام مسلم يَدلَْهُ في كتاب الطبقات هؤلاء في عداد 
التابعين فقال (ص 7575): ذكر تابعي أصحاب رسول الله صََِّلنَََوِوَسَلَ على طبقاتهم 
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زا 








روم 5 


وكذلك ا دُونَ مَؤْلَاءِ ِل سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍ وَسَالِم بْنِ عَبْدِ الله وَأبِي 
1 بْنِ عَنْدِ الرّحْمَنِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ وَمَنْ كَانَ مِثلَهُمْ وَكَذَلِكَ عَلْقَمَةُ بن 
قمْسِ وَمَسْوُوقَ بْنُ اْأدَع وَالحَسَنْ وَاِنَ يسرِينَ وَالشّعبيُ وَسَعِيدُ بن جُبيْر وَمَنْ 
كَانَّ مِثْلَهُمْ مِنْ سَائِرِ التَّبِعِينَ الَّذِينَ صَمَّ لَهُمْ لِقَاءُ جَمَاعَةِ من الصَّحَابَة 
وَمُجَالَسَتهُمْ فَهََا هُوَ لْمُرْسَلُ عِنْدَ أل الْعِلَم 

ويا ابشاينا تري بخراة عن بخص اهل الولم تزجل فقون عرلا 
3 5 ابن شهَاب وَقَتَادَةَ وَأَبِي عام ويحيى بن سَعِيدِ عَنِ الي 
12 محم سم ود 

وََالَ آكَرُونَ حَدِيْتُ عَؤْلاءِ عَنِ الي صلعيموسَة مُسَمّى مقطا لِأنهُمْلَمْ 
يَلّقُوا من الصَّحَابَة إَِّا الْوَاحِدَ وَالِاندن 0 


أ 


لني صَِدَعِوَسلهٌ يسمى منقطعًا. ”" 


عد 


آ 


وأزمانهم وبلدانهم» فأول ما نبدأ بذكره منهم من قيل: أنه ولد في حياة النبي صَإَِلنَعَوسَهَ 
وبعضهم سمّاه النبي صََلنءََِوسَلرَ بالاسم الذي هو اسمه.وجاء في حاشية الطبعة المغربية: 
وُلِد لبعض الصحابة أطفال في عهد رسول الله مليوس فأتى بهم آباؤهم النبي 
صََأْدَءَليَهِوَسَرَ يحديم ويسميهم ويدعو لهمء ومات رسول الله صََلنَهَلتووسَلرَ وهم دون 
سن التبييو» اتذكروا ف الصحابة غير أن أحاديثهم عن النبي صَإَِلَدَعَِوسَلَهَ من قبيل المرسل 
عند النقاد من أهل الحديث. 
وسيأتي قول الإمام الزركشي قريبا» ومناقشته لهذا القول. 
)١(‏ وهذا التمثيل في بعضه مناقشة» فإن ابن شهاب الزهري ذكر أنه من صغار التابعين» ومع 
ذلك قد سمع من الصحابة أنس بن مالك» وأشهب بن سعدء والسائب بن يزيد» وسنين أبا 
جميلة» وعبد الرحمن بن أزهر وربيعة بن عِبّاد -بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة-.» 
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ومحمود بن الربيع» وعبد الله بن ثعلبة بن صَعَير -بضم الصاد وفتح العين المهملتين- 
وأبي الطفيل» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وأبي أمامة أسعد بن سهل بن خنيف -بضم 
الحاء-» ورجلا من بَلِي -بفتح الباء الموحدة وكسر اللام-» وكلهم صحابة» واختلفوا في 
سماعه من ابن عمرء فأثبته علي بن المدينيء ونفاه الجمهور. 

وأما قتادة: فسمع أنسّاء وعبد الله بن سرجسء وأبا الطفيل» وهم صحابة. 

وأما يحيى بن سعيد: فسمع أنسّاء والسائب بن يزيد» وعبد الله بن عامر» وربيعة» وأبا أمامة 
فلا تصح دعواه: أنهم لم يلقوا من الصحابة إِلّا الواحد والاثنين. وتمثيل أبي عمر أولى 
بأبي أمامة بن سهلء وبعبد الله بن عامر» وأغنهم من كبار التابعين لا يتجه لما صرحوا به من 
كونما من الصحابة كنا تعله: إل أن خيد الله بح عاهر هات رسول الك تيوه وله 
أربع سنين» أو خمس. ولهذا ما أخرجا حديثه في الصحيحينء إنما رويا له عن أبيه عامر, 
وعن عمر بن الخطابء وعبد الرحمن بن عوف,. وعائشة» وروى له أبو داود عن النبي 
َلوسر وأبو أمامة ولد في حياة النبي ِلَب وهو سماه. وروى له النسائي» 
وابن ماجه عن النبي ءوس والبخاري ومسلم وغيرهما عن الصحابة» وهو 
صحابي صغير. وكذا عبد الله بن عامر» ومحمود بن الربيع» وأبو الطفيل» والسائب بن 
يزيد» فجعل ابن عبد البر أبا أمامة» وعبد الله بن عامر تابعيين» والصحيح أنهما من 
الصحابة. (البحر المحيط) للزركشي [5/ 45 7]. 

* قلت: وحدٌ الصحبة لا بد أن يكون جامعًا مانعًا: 

قال ابن كثير يدنه -في ذكر النوع التاسع والثلاثين من معرفة الصحابة صَعَإنهعَن-: 
والصحابي من رأى النبي صََلنَعَلَهوَسَهءَ في حال إسلام الرائي وإن لم تطل صحبته له وإن 
لم يرو عنه شيئا. (الباعث الحثيث) [59] بشرح شاكر يَآَْهُ وتعليق الألباني كِدَانه. 

قال ابن الملقن يَْنْهُ (المقنع) :]59١/71‏ رجح ابن الحاجب الأصولي في «منتهى 
الأصول» (ص١28):‏ هذا التعريف وعبر عنه بقوله: من رآه رسول الله صلى الله 
ءوسل بدل (من رأى) فما رجح موافق للمعروف عن المحدثين ويدخل في تفسيره 








. 
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زا 








ابن أم مكتوم الأعمى وغيره. 

قلت : وبهذا التعريف فإنه يدخل فيه كل من كان موجودًا في عصره صَإَِلنءَْوسَامَ مؤمنا به 
طفلًا أو كهالًا وتمت الرؤية ولو من طرف واحد. ولا يدخل في ذلك من أسلم في عصره 
ولم يره كالمخضرمين. 

ونص غير واحد من أهل العلم أن مجرد الرؤية كاف على إطلاق الصحبة كالبخاري وأبي 
زرعة وغيرهما ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن منده وأبي موسى المديني 
وابن الأثير» وقد شدد بعضهم كابن المسيب في إطلاق الصحبة فقال: لا بد من أن يصحبه 
سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. نقله القرطبي في تفسيره(3707//8) ثم قال: وهذا 
القول إن صح عن ابن المسيب فإنه يخرج جرير بن عبد الله البجلي أو من شاركه في فقد 
ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافًا في عدة من الصحابة. ثم قال: والمعروف عند 
أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صَرَلنَءَيَِِوسَهَ فهو من أصحابه قال البخاري ينه 
في صحيحه (0/ 7): من صحب النبي صَِرََعَبتهِوسَلَ أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. 
وعلى ذلك يظهر الخلاف والتباين في حدٌ الصحبة إذ لا بد من تحرير تعريف جامع مانع 


لسدٌ الخلاف ورأب الصدع. 
فللجامع بين التعاريف السابقة والأقوال السالفة التي تناولت حد الصحبة : 
لا بد له من أن يلتفت لعدة أمور: 


من أهمها حديث: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ولا شك في 
حصولهم على الخيرية المطلقة ودخولهم في عموم ذلك ومقارنة زمن الصحابة بالتابعين 
قد فرّق فيه رسول الله للحديث السابق وكذلك تقسيم الصحابة من جهة من رآه وروى عنه 
وغزى معه ليس كمن لم يره لصغره ودخول الأطفال أو من سماهم رسول الله أو حنكهم 
قطعًا في عموم الصحبة والخيرية المطلقة والتفاوت إنما يكون من جهة الرؤية والرواية وما 
شابه ذلك وأيضًا الأحاديث التي فيها الذب عن الصحابة والإمساك عن سبهم فعدادهم 
من صغار الصحابة ألصق وأليق من عدادهم في التابعين. وعليه فإن ما ذكره ابن عبد البر 
من إخراج صغار الصحابة من الصحبة وعدهم في التابعين -وإن قال به غيره- وإِلّا فهو 
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قاصر وينبغي الدخول في العموميات التي سبق ذكرها وتفضيل ذلك القرن والجيل والزمن 
على غيره ممن يليه وبهذا فإن كل من ولد في زمنه عليه الصلاة والسلام يعتبر صحابيًا من 
جهة شرف الزمان وإدراك أيام الوحي وزمن العصمة ولو يومًا واحدًا. 

قلت أبو عماد : وهذا ظاهره التفرقة بين الصحبة المتعلقة بالسماع والاتصال » والصحبة 
المتعلقة بالفضل المذكور في الأحاديث الصحيحة » وكأنه تقسيمٌ محدث لابن عبد البر 
أراد به الاحتياط من مراسيل الصحابة » مع أن الراجح فيها قبولها وعدم ردها » وقد تابعه 
على نحو هذا الكلام ابن الجوزي . 

فقال ابن الجوزي يَدَبَْهُ: وفصل الخطاب في هذا الباب بأن الصحبة إذا أطلقت فهي في 
المتعارف تنقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون الصاحب معاشرًا مخالطًا كثير الصحبة 
فيقال: هذا صاحب فلان. والثاني: أن يكون صاحبًا في مجالسة أو ممشاة ولو ساعة فحقيقة 
الصحبة موجودة ولو لم يشتهر بها...» إلى أن قال: فأما من رآه ولم يجالسه ولم يماشه 
فألحقوه بالصحابة إلحاقًا وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه. (تلقيح فهوم أهل 
الأثر) ]١٠١1[‏ بتصرفء وقد نقل ابن الملقن في المقنع (؟/ 597) عن ابن عبدالبر كدلثه: 
أن اسم الصحبة وفضيلتها حاصلة لكل من رآه أو أسلم في حياته أو ولد وإن لم يره ولو 
كان ذلك قبل وفاته صَرَِلََهعِوََدرَ بساعة لكونه معه في زمن واحد وجمّعه وإياه عصر 





0 
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فول من فَالَ بأن مرَاسِيل القّة 
أولى من من الْمُسْنَدَات ه مع ذَكَرِ العلة 


كك ىم 


وَقَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابنا تتاشيل الثقات أزلى عن التشتدات واغتلوا بان 
مَنْ أُسْنَدَ لَّكَ فَقَدْ أَحَالَكَ عَلَى الْبَحْثِْ عَنْ أَحْوَالٍ مَنْ سَمَّاهُ لَك وَمَنْ أَرْسَلَ من 
الْأَتكَة َِةِ حَدِيئًا مَعَ عِلْمِهِ وَدِينِه وَثَْيِهِ فَقَدْ قَطَعَ لك عَلَى صِحَيِه وَكَمَاكَ التَظر”". 








ة 


)١(‏ قال الخطيب يَدْلَْهُ في (الكفاية) [؟/ :]١145‏ قال بعض من احتج بصحة المراسيل: لو كان 
حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف. ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل 
مرسل عن رسول الله صََِلتَدعَََِوسَلره وبينوا ذلك لأتباعهم» بل كان المنقطع عند أهل النظر أبين 
حجة وأظهر قوة من المتصل؛ لأن من وصل الحديث عن رسول الله صََلنَهعلتَهِوَسَلَرَ بالإسناد» 
كان لما سمع مؤدياء وإلى الأمة ما حمل مسلماء وإذا قال: قال رسول الله صََِلَعََيِوسَلرَ كان 
للشهادة قاطعاء ولصدق من رواه له ضامناء ولا يظن بثقة عدل أن يقول: قال رسول الله 
لوس إلا لتلقيه خبرا متواطئاء وهذا الكلام غير صحيح. 











د 


َقَالَتْ مِنْهُمْ َائَِةٌ أخرَى لَسَْا تَقُولُ إن الْمُْسَلَ أَْلَى من الْمُسيد وَكَكِتَّهُمَ 
نز في روت الْحْكَةِ وَالِإسْتِعْمّال عو بن الكل رِضوَّان اللو عَلَيْهِمْ 
أَرْسَلُوا وَوَصَلُوا وَأسْنَدُوا قَلَمْ يَعِبْ وَاحِدٌ ِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ شّيْنَا مِنْ لِك بل 


3 
8ه 


ال 0 


ار 


عَتَمَدُوا عله 00 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي يي في (الكفاية) [؟/ 15]: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال 
الحديث الذي ليس بمدلس: هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه» نحو رواية 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وعروة بن الزبير» ومحمد بن المنكدرء 
والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله 
ءوسلو وبمثابته في غير التابعين» نحو رواية ابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وصَدَيََعَنكُ ورواية 
حماد بن أبي سليمان عن علقمة» فهذه كلها روايات من سمينا عمن لم يعاصروه. وأما 
رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه» فمثاله رواية الحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري 
وشعبة عن الزهري» وما كان نحو ذلك مما لم نذكره» والحكم في الجميع عندنا واحده 
وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ قد لقيه؛ إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث منه 
وسمع ما عداه» وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله» فقال بعضهم: إنه 
مقبول ويجب العمل به» إذا كان المرسل ثقة عدلاء وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي 
حنيفة وأهل العراق وغيرهم» وقال محمد بن إدريس الشافعي وَوَزَتَهُعَنَهُ وغيره من أهل 





١ 


لأنّا وَجَدْنًا التَابعِينَ إِذّا سْيْلُوا عَنْ شََيْءِ من العم وَكَانَ عنْدَهُمْ في ذَلِكَ 
ماح يع لزلا روواار اران معان الالال الوا الور ون الله كذا 


.4 ع صل 
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راق وسو يهاضي * الو و د لو ا 


0 ل 


م و اس 


تا أ الوح تزه ب مكق مد الْمَالكك ”" و) وبر محقة بن عد ابن 


- 
ً 


لل مر 0 ال ات 
نهم كاه وََاعَنْ حر اليك 00 مهم إلى رأ كني أنالافي 


وَل مَنْ أبَى مِنْ قَبُولٍ الفزصل 8 


حت 


العلم: لا يجب العمل به» وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الآثر» واختلف 
مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صََللَءَلَهوَسَلهَ لم يسمعه منه. 

)١(‏ أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي القاضي المالكيء المتوفى سنة 
(801ه). (طبقات الفقهاء) للشيرازي .]١77[‏ 

(؟) أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمي الأمهري المالكيء المتوفى سنة 
(هلالاه). (سير أعلام النبلاء) للذهبي .]7377/١15[‏ 

(©) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبريء المتوفى سنة (١٠اه).‏ (سير أعلام 
النبلاء) للذهبي .]١18/١5[‏ 

(5) قال الزركشي يله في (البحر المحيط) 57/71 ””7]: وليس كما زعم فلا إجماع سابق ففي 
مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين وكان من 
الثقات المحتج بهم في الصحيحين وفيه أيضًا عن ابن سيرين أنه قال كانوا لا يسألون عن 
الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فننظر إلى أهل السنة فتأخذ عنهم وإلى 
أهل البدعة فلا نأخذ عنهم. 














جمَاعة أل الفه وَاائر في سَاِالَمصَارِوهُمُالْجَمَاءَ على بوه اياج 
به وَاسْععْمَاهِكَالْمُْصَلٍ الّنِي الت في الحم به وَكبوِِ في كُلّ أَحوَالهِ بل 
تقُولُ إِنَّ للْمُسْتَدٍ مَزيّة قَضْل لِمَوْضِع الانمَاقٍ وَسْكُونٍ النَفْس إِلَى كدر الْقَائِلِينَ به 
لإذاكاة الفزمل عيث أرما القدل به 


وَشَبه ذَلِكَ مَنْ مَذْهَبَهُ بِالشّهُودِ يَكُونٌ بَعْضُهُمْ أَفْضَلَ حَالَا مِنْ بَعْض وَأَفْعَدَ 
وَأَتَهَ مَعْرِفَة وَأَكْعَرَ عَدَدًا وَِنَ نْ كَانَ الْبَعْض عَذْلِينَ جَائْزِي الشّهَادَةِ وَئ الْوَجْهَيْنِ 
توعحث العم[ وَلَا يَقَطَعْ الْعَذْر. 


75 
عو بم و ج88 هه 


وفك كان فتول ذاه الر عقن الى لكيه اذ 


بنداذ الْبَضْريٌّ الْمَالِكِنُ. 


قلت: ولم أقف على مصدر النقل عن ابن جرير فيما أورده عنه ابن عبد البر من ذكر 
الإجماع في ذلك »ولكن : ومما قد يشهد لقول الإمام الطبري يَدْنْهُ ما ذكره الإمام أبوداود 
في رسالته لأهل مكة (ص )١55‏ حيث قال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما 
مضى مثل سفيان ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على 
ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. 
قلت : هذاالنقل يدل على الخلاف فيما دون طبقة التابعين » ولا يثبت إجماعًا » فليحرر 
هذا الموضع وهذا الحكاية للاجماع لأهميتها. 
وأما ما يتعلّق بكلام الشافعي » فلا هو رد مطلق للمرسل » ولا هو قبول عام له بل تفصيلٌ 
توسّط به بين أهل الحديث والفقهاء : وهو تفصيلٌ عمدةٌ في الباب. 
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عت اع اريت اه يخي 


مدهب ب الإمام بو حنيفة وأصحابه 
في قَبول الْمَرَاسِيلٍ 


ةن عه َإِنّهُمْ يَعَلُونَالمرْسَلَ ولا يذو اما 
الالال علَىأُصُولِهم في َللك. 
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هو 2 


حْجَة أَهْلٍ العلم في رد الْمُرسَلٍ 


#ووربيبي: 7 


وَحجنهُم في رَدَ الْمَرَاسِيل مَا أَجْمَعّ عَلَيْهِ الْعْلَمَاءُ من الْحَاجَةٍ إِلَى عَدَاَ 
الْمُخْبِرِ وَأَنَهُ 1 ين عل لِك د حكّى لوي عَم مهل يكن مذ 
مَعْرفَةِ الْوَاطةٍ إذ قَدْ صَحَّ أن التَبِعِينَ أو كَثيرًا م 1 عو الشييف ور 
الضَّعِيفِ قَهَذِه الَْتَةُ عِنْدَهُمْ في رَدَ الْمُزْسَلِ لِأنَّ كزيةة كز انكر هيك 
من يَجُورُ بول ف ومن لا يَجُورُوََا يدن معْرقٍ عَدَالةٍالَِلٍ فل لِدَِكَ 
الْخَبْر لْمْرْسَلُ لِلجَهْلٍ بِالْوَاسِطَةِ." 

َالُوا: ولَْ جار قبُولُالْمَرَايسيل لجار قبُولُ حبر مَاتِ وَالشّافِِيَ وَالْأَوْرَاعِيَ 
وَمِلِِمْ ذا ذكَوُوا حيرا ع عَنِ الَّيِ موه وَلْ جَارَ ذَلِكَ فيهمْ لجَارَ فِيمنْ 
بَعْدَهُمْ إِلَى عَصْرئَا وَبَطُلَ الْمَعْتَى الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الْخَيّر. 


ذه 


32 


لي لا ل ل 0 


عَمو ركع أو سرس مد 


أَنْهُ لا يَجُورٌ فيهًا إل الانصّال التكاقةة تكذزك يديه يَحْتَاجَ من الانضَال 
لاد إِلَى مثل ما تَحْتَاحُ | إِلَيْهِ الشَّهَادَةٌ إِذ هُوَ بَابٌ فِي إِبِجَاب الحكم وَاحِدٌ 
0 الشَّافِعِيَ وَأَضْحَابه وَأَْلٍ الحَرِيث وَلَهُمْ في ذَلِكَ من اكلام مَا 
ا 

)١(‏ قال الترمذي - رحمه الله - : ومن ضعّف المرسل ضعّفه من قِبّل أن هؤلاء الأئمة قد 


حدَّنُوا عن الثقات وغير الثقات » فإذا روى أحدهم حديثًا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. 
انظر شرح العلل لابن رجب .)017١ /١(‏ 
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وَأَمَا أُضْحَابنَا ة د مَذَُْهُ في الْأَضْل اهمال اْمُرْسَلِ مَعَ الْمُسْنَدِكَمَا 


رو م 


د دس ار سند 0 دو 0 ل ل يرود 
: ور د عمل مُسْتَفِيض لام سد 
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كر تقريب| من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 


وللسحطة-- حصدسايويه 


المرسل وشرائط الاحتجاج به 


اا هام ووم 


وهل شَبلَ أَحَد منهم من الآَخْر عند المناظرة 
ْم ني مث كُنْبَ الْمُنَاظِِينَ وَالْمُحَْفِينَ من المْمَمََهِينَ وَأضْحَابٍ الْأَر 
سي و و ل 
يبل مهي َلِكَ حبرا مَفطْوعاوكُلهُمْ د َخصِيل الْمُناظرَة يُطَالِبٌ حَصْمَةُ 
بِالانصَالٍ فِي الْأَحْبار وَاللهُ للك الْمُسْمَعَانْ 7 





)١(‏ قال ابن رجب يله في (شرح علل الترمذي) /١1‏ 1577]: قد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه 
قولين -يعني الاحتجاج بالمرسل -: 
أحدهما: أنه لا يصح, ومراده: أنه لا يكون حجة. 
وحكاه عن أكثر أهل الحديث. وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء 
الحجاز» وسمى منهم: : سعيد بن المسيب» والزهري. ومالك د برخ أنبنق والأوزاعي» 
والشافعي» وأحمدء فمن بعدهم من فقهاء المدينة. 
وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر. 
ولاايصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموماء ولكن في بعضها. 
وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة: قاتلك الله تجيئنا بأحاديث ليس لها 
خطم ولا أزمة» يريد لا أسانيد لهاء وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده. 
وروى سلمة بن العيار عمن سمع الزهري يقول: ما هذا الأحاديث التي تأتون بها ليس لها 
خطم وأزمة» يعني الأسانيد. 
وذكر الترمذي أيضا كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض. 
ومضمون ما ذكر عنه تضعيف مرسلات عطاءء وأبي إسحاق, والأعمشء والتيمي» ويحيى 
بن أبي كثير والثوري» وابن عبينة» وأن مرسلات مجاهد وطاوس وسعيد بن المسيب 
ومالك أحب إليه منها. 








. 


وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب. يعني أنه كان يأخذ عن 
الضعفاء ولا ينتقي الرجال» وهذه العلة مطردة في أبي إسحاقء والأعمش والتيمي ويحيى 
بن أبي كثير» والثوريء وابن عبينة» فإنه عرف عنهم الرواية عن الضعفاء أيضا. 

وأما مجاهد وطاوس وسعيد بن المسيب ومالك فأكثر تحريا في رواياتهم وانتقادا لمن 
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يروون عنه؛ مع أن يحيى بن سعيد صرح بأن الكل ضعيف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبلء» ثنا علي بن المديني» قال: قلت 
ليحيى بن سعيد: ابن المسيب عن أبي بكر؟ 

قال: شبه الريح. 

قال: وسمعت يحيى يقول: سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء. لأنه لو كان فيه إسناد صاح به. 
قال: وقال يحيى: أما مجاهد عن علي فليس بها بأسء قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. 
قال: وسمعت يحيى يقول: مرسلات ابن أبي خالد ليس بشيء» ومرسلات عمرو بن دينار 
أحب إلي. 

قال: وسمعت يحيى يقول: مرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم. 
بن قرة نرى أنها عن شهر بن حوشب. 

قال ابن أبي حاتم: وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: كان يحيى بن سعيد لا يرى 
إرسال الزهري وقتادة شيئاء ويقول: هو بمنزلة الريح» ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا 
سمعوا الشيء علقوه. 

أحدهما: ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره. 
والثاني: أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه» فإرساله خير ممن لم يعرف له 
ذلك. وهذا معتى قوله: مجاهد عرخ على ليس به بأس» قد أسكد عن ابن أبى ليلى عخ غلئ: 











و اتقريب االسالع م مشدنة الشهيه الاين غيد ابر 





والثالث: أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه» ويكون فيه ما لا يجوز 
الاعتماد عليه. بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ. ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى يسد 
أذنيه حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه. 

وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديث؛ وقال: ليس هو من حديثكء إنما 
ذوكرت به فوقع في قلبك. فظننت انك سمعته» ولم تسمعه» وليس هو من حديثك. 

وقال الحسين بن حريث: سمعت وكيعا يقول: لا ينظر الرجل في كتاب لم يسمعه. لا يأمن 
أن يعلق قلبه منه. 

وقال الحسين بن الحسن المروزي: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنت عند أبي عوانة 
فحدث بحديث عن الأعمش: فقلت: ليس هذا من حديثك. قال: بلى. قلت: لا. قال: بلى. 
قلت: لا. قال: يا سلامة هات الدرج فأخرجت فنظرت فيه» فإذا ليس الحديث فيه» فقال: 
صدقت يا أبا سعيد» فمن أين أتيت؟ قلت: ذوكرت به وأنت شاب فظننت أنك سمعته. 
والرابع: إن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل يسميه» فإذا ترك اسم الراوي 
دل إبهامه على انه غير مرضيء وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيراء يكنون عن 
الضعيف ولا يسمونه» بل يقولون: عن رجلء» وهذا معنى قول القطان: لو كان فيه إسناد 
صاح به» يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه. 

ثم قال يَْنْهُ في القول الثاني في الاحتجاج بالمرسل /١[‏ 57 0]: 

حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد 
حدثه به غير واحد وان أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه. وهذا يقتضي ترجيح المرسل 
على المسند» لكن عن النخعي خاصة. فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. 

وقد قال أحمد في مراسيل النخعي. لا بأس بها. 

وقال ابن معين: مرسلات ابن المسيب أحب إلى من مرسلات الحسن. ومرسلات 
إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين» وحديث الضحك في الصلاة. وقال أيضا: 
إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. 

قال البيهقي: والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره؛» مثل هنى بن 
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نويرة وخزام الطائي» قرثع الضبي ويزيد ابن أوس» وغيرهم. 

وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح. لا يكاد يرسل إلا صحيحا. 

وقال الحسن بن شجاع البلخي: سمعت علي بن المديني يقول: مرسل الشعبي وسعيد بن 
المسيب أحب إلي من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل» وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام 
أحمد» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وأصحاب مالك أيضا هكذا أطلقوه. 

وفي ذلك نظر سنبين علته - إن شاء الله - تعالى. 

وحكي الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة» وعن أهل العراق جملة» وحكاه الحاكم عن 
إبراهيم النخعي, وحماد بن أبي سليمان» وأبي حنيفة» وصاحبيه. 

وقال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها 
العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوريء» ومالك بن أنس والأوزاعي» حتى جاء الشافعي 
فتكلم فيه» وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. 

قال أبو داود: فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل» ولم يوجد مسندء فالمراسيل يحتج بهاء 
وليس هو مثل المتصل في القوة» انتهى. 

وأعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ» وكلام الفقهاء في هذا الباب» فإنالحفاظ إما يريدون 
ببح اللحديث لمعي 1اكازسرد اا رعو ابسس بمسيع» علي رتوم لابق اموعدم 
اتصال إسناده إلى النبي صَِلدَهعَيَهوَسَلَر. 

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث. فإذا عضد ذلك المرسل 
قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه» فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. 
وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الآئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما مع أن في 
كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. 

وقد سبق قول أحمد في مرسلات ابن المسيب: صحاح. ووقع مثله في كلام ابن المديني» وغيره. 
قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه هو منقطع» و 


حديت لمت 
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نا سيم 


نما دَلِكَ لِأنَ لتارْعَ نما يَكُونْ يَيْنَ من يَقبلُ الْمرْسَلَ وَيَيْنَ من [ يفيه 
إن اختجٌ به َنْيَب علَى مَنْ ل يَعْبَلة َل لَه مات حبِة غير إن الام بي 
سريت لو سه سر كن يله كان يز 
بيه كيف تحت عَلَي با لس ةد ور نَْوَ هذا وَلَمْ نُشَاهِدُ نَحْن مُنَاطَرَة 
عاك يلوح تلق في لذ عقاوم على أضل تذقيه 
في ذَلِكَ قبُولُ كل وَاحدٍ مِنُْمَا مِنْ صَاحِه الْمرْسَلُ دا أَْسَلَه ع عَذْلُ ضًا ما 


- 
د 06م 5 


يَحْتَرِضْهُ من الْأُصُولٍ مَايَدقَتُه فَعَهُ وَيالله التَوَفِيقٌ”. 





)١(‏ قال الطبري في تهذيب الآثار (؟/ 107) : قد بينا في غير هذا الموضع من أن مراسيل العدول 
الذين شأنهم التحفظ من الرواية عمن لا يجوز الرواية عنه من الأخبار لله تعالى دينٌ لازم من بلغته 
قبولها والدينونة بها . 











الا لريب طمن ظيية سين اين سدع 1 
2 لمعم سس 
المرسل الخفي 


الاختلَاف في نَوعٍمَن الانْقطّاع ومشَابََنَهُ بالتدليس وليس منه 
لالت 0 ار 

اموا في حَدِيثِ الرَّجُلٍ عَم لم َه ل مَلِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ 
وَالْوْرِيٌ عَنْ إِبرَاهِيمَ و م 0 
شَاءًا لسكا م مَنْ حَدَنَهُمَا كَمَا فَحَلَا في الْكَثِيرِ مِما بَلَمَهُمَا عَنْهُمَا قَالُوا وَمْ 
الْمُحَدَّثِ عَنْ ؤِكْرِ مَنْ حَدَنُ مَعَ عِلْمهِ به دلسَةُ. 

لال عر : َإِنْ كَانَ هذا تَدْلِيسَا قمَا أَعْلَمُ أَحَدَا من الْعُلَمَا فبية في 
يم الدَّمْرِ وَلَا في حَدِيئِ اللَّهُمَ إلا شُمْبَ بن اْحَجَاج وَيََْى شعِيد النطان 
إن هَذَيْنِ لَيْسَ يُوجَدٌ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا لا سِيّمَا عب فَهُوَ الْقَائَل: لأن أزني 
احب إلى هن أن أدلس: 

عن غُنْدَرِ قال سَمِعْتُ شْبة يقول: لتَدْلِيِسٌ فِي الْحَدِيثِ شد من الزَّاء 


م 


ولأن أشنط يو والضر إلى ا 2 3 0 0 


َكَل أ َي اطي يفك 1 ”0 
الأذض أعث إلى بن أذ اول زعم فلم لم أشمع كلق ايت بن 
)١(‏ أخرجه الخطيب في (الكفاية) [7205]. 

(1) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) [197/1] بإسناد صحيح بلفظ: أن أَخرٌ من السّمَاءِ إلى 


الأّص لعب إن بين أن 0 











»». .- 


الْقَولَ الراجح في ذَلِكَ 


وو 


وََاَتْ طَائقة من هل الْحَدِيثِ ليْسَ ما دَكََْ يَجْرِي عَلَيْهِ لَقَبُ التَدْلِيسِ 
وَإنَمَاهُوَ ِرْسَالُ. 

قَانُوا وَكُمَا جَارَ أن يُرْسلَ سَعِيدٌ عَن النّيَ صَلَّى الله عيه وَسَلَّمَ وَعَنْ أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمًا. 

وَلَمْ يُسَمٌ أَحَدٌ مِنْ أَهل الْعِلْمِ ذَلِكَ تَدْلِيسَا كَذَلِكَ مَالِكْ عَنْ سَعِيدٍ بن 
5 


. 





5 
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و 


كَان لا يَأَخَذ إلا عَنْ ثقَةٍ 


١ 


وَالْأَضصْلٌ في هَذَا الَْابِ اعْتِبَارُ حَالٍ الْمُحَدَّثِ فَإِنْ 
ب بعر 0 


َي وجب فيو لين مزل وطن 0 


و 

2 0 5 ل ابر “ني < اعم و ا 
وَإِنْ كَانَ يَأََذٌ عَنِ الصعَمَاءِ وَ وَيُسَامِحَ نَفِسَهُ في ذلِك وَجَبَ التوّقف عَم 
مرو 

6 


الاح ان ت اي اخر : 


َم الإرْسَالُ فَكُلُ مَنْ عرف بالْأَحَذِ عَنِ الشّعفَاء وَالْمُسَامَحَةِ في ذَلِكَ كَمْ 


حنج با سه نابا كان أو من ذُوئةُ وَكلْ مَنْ عرف أن ابد القن فد 
ل ني 


)١(‏ قال ابن رجب يدث في (شرح علل الترمذي) :]5517/١11[‏ وقول من قبل مراسيل من لا 
يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال: حدثني الثقة» أنه يقبل حديثه 
ويحتج بهء وإن لم يسم عين ذلك الرجل. وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين 
كالخطيب وغيره. 
أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة, لأن الصحابة كلهم عدول. فلا 
وكذلك لو قال تابعي: أخبرني بعض الصحابة» لكان حديثه متصلا يحتج به كما نص عليه 














را ورا لفحيء تستر نووري اميم الخو ماهر 
بحا وَقَالُوا: مايل عَطَائ وَالْحَسَنِ؛ لا يُحْتَحٌ بها الم 1 ذَانِ عَنْ 
كُلٌ أَحَد, وَكَدَلِكَ مَرَاسِيلٌ أبي قاب وَأبِي الْعَالِيَة. 





0 
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ل "(200عء»ء 


ذَكَرَاناخَتناف في مَرَاسِيل الْحَسن الْبِصرِي 32[ 


ودة.بل- ىو 


- 


َال أو عر + اختلف النَْسُ فِي مَرَاسيل الْحَسَنِ فَمَبلََا َوْمٌ "وَأَبَاهَا آحَرُونَ 
وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ ب سَلَّمََ عَنْ عَلِيَ بْنِ زَيْدِ قَالَ رُبّمَا بَمَا حَدَّنْتُ بحَدِيثِ الْحَسَن ثم 
أشمئة بد يدت ب ول من حَدََكَ ا ا د يول ما أي عير أي كذ 
أ حَدَننُكَ به وََالَ عَبَادُ بن مَنْضُورٍ سَحِعْتُ الْحَسََ يقُول 


مَا دكي به رَجلان عَلْث قال وَسُول الله عهاة مايوه 1 








مو دي ه 


وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ قَالَ بَكرٌ الْمْرَْنُ لِلْحَسَنٍ وَأَنَا عِنْدَهُ عَمَّنْ مَذِهِ الأَحَادِيتٌ التي 
لَّ رَسُولُ الله صَبََلنَهَيَهوَسَلََ قَالَ عَنْكَ وَعَنْ هَذًا. 


)١(‏ نقل الإمام الترمذي رحمه الله عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ما قال الحسن في 
حديقه قال رشول الله إلا وجدتا له أصلد الاحديثا أ وحديثين: 

شرح علل الترمذي /١(‏ 070). 

وفي (277/1) : قال أبو زرعة : كل شيء يقول الحسن : قال رسول الله وجدت له أصلا 
ثابنًا ما خلا أربعة أحاديث. 








/. تقرنت١ا‏ من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 





رك 66-2 


ذَكَرَ بعض الأسباب الباعثّة على الإرسال 


يبي 6م 


الل لت عاق أت ال 


أن يَكُونَ الرّجل سَمِعَ دَلِكَ الْصَبَرَ مِنْ جَمَاعَةٍ عَنِ الْمَعزِيٌ َيِه الخَبرُ وَصَحَّ 
و م 


أحمدا.. أي لتوي... مي - لسن 


لشخاطيز يد بزَلِكَ 3 الكييج رَافْتََار عِنْدَهُمْ 1 لكر ذلك من الاب لايم 


1 ل 


)١(‏ من صور ذلك ما وقع للشافعي كيَدْلنْهُ حين تأليفه لرسالته حيث قال: وكل حديث كتبته 
منقطعًا فقد سمعته متصلا أو مشهورًا عمَّن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن 
ا 
يعرفه أهل العلم مما حفظت. (الرسالة) 851"] تحقيق ماهر الفحل. 
وقال في [7517] -بعد أن روى حديثا منقطعًا-: قد سمعت من يصل هذا الحديث ولا 


يحضرني ذكر من وصله. 








َك 








2 قر هاعر هاس 


رب حديث ضَعِيف الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ الْمُعنَى 


وولعل- ى 


2 : ْن الْوَلِيدِ قَالَ حَدَ َ حَدَننا أبُو العا عَنْ مُجَادِ عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ قَالَ 
َال سول الله صاة: نِيوسة: «مَلَاك أمَّتِي فِي الْقَدَرِّةِ وَالْعصَِي وَالروَايَة عَنْ 


ين 58 


ل 5 0 9 


هَذَا حَدِيتٌ الْقَرَدَ به بَقِيّهُ عَنْ أبِي الْعَلَاء هو إِسْنَادٌ فيه ضَعْف لا تقوم به 
3 لخ و كناد 5 ناه سرف 
العييت الضعِيفٌ ا يلقع“ وَإِنَ لَمْ يُحْتَحَّ ا به وَرْبّ حَدِيثْ عي 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في (الكبير) .]١١١57[‏ وله شاهد من حديث أبي قتادة 
الأنصاري» أخرجه الطبراني في (الأوسط) [505”]. ومن حديث ربيعة بن الحارث 
الهاشميء أورده ابن حجر في (المطالب العالية) [79401]. وكلاهما ضعيف أيضًا. 

(:*#) قال الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب (ص:74) : والحديث الضعيف لا يُدفع 
أي: لا يُهمل » وإن لم يحتج به. 

»]579[ والدارمي في (سننه)‎ »)١5 /١( إسناده صحيح: أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن مسعر بن كدام» عن‎ ]١071[ وابن الجعد في (مسنده)‎ 
. سعد بن إبراهيم. كما أورده المصنف هنا بإسقاط مسعر‎ 














0 


لد 26 
0 


0 2 8 و 0 ودين لهب 20 م 
وَهَذَا مَعْنَاه: لا يَحَدث عَنْ رَسُول الله لم يَلقَهُ 


8 


ل 2 رمد هر ووه 5 اوم ع 
الحديث وَعنْ ع يو خد وهو الثقة. 





مَذْهَب أهل الفقه وَالحديث 
في قبول الخبر المنقطع مع ذكرٍ الحجة 
م ُر: القع عدي كَل ما لا يََصِلُ سَوَاُ كان يُْرَى إلى اللي 
ل غَيْرهِ. 








عَذٌ أُضْحَابِ الحديف في كَُّ الْأَمْصَارِ فِيمًا 
يدك التطع فلار يل ع من شغرب الفط يعوا عاوقة ع 
منص أَمْ لا وَكَانُواإِذَا انَصَلَ حب وَحَارَضَهُ حََرٌ مُنمَطِعٌ لم يُعرّجْ عَلَى الْمُنْقَطِع 
مَعَ الْمُنّصِل وَكَانَ الْمَصِيرٌ إِلَى الْمُتّصِل دُوَهُ. 

وَالنقِطاعٌ يَدَخل المَرْفوعَ وَغَيْرَ المَرَفُوع. 

وَلْمْقَطِعْ من الْمُسْيَدِ مثل: مَالِكْ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِدٍ عَنْ عَائَِةَ عَنٍ الي 
صَََلنَدعَد سل . 


١‏ كيه 


وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القَامٍ عَنْ عَائْشَّةَ عَنٍ لبي صبَألدَهءَلِن هسه 
وَعَنِ ابْنِ هاب عن ابْنٍ عَبّاسِ عن الي مليوس 


أ 
6ه 


وَعَنٍِ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ أبي هريرة. 

وكن قاين اذام تن كمي الحا و اللي فإناجيد” 

ََدَاوَمَا كَانَ مثله مسند له سيد إلى الت صَتعيدوسً مَ وَرْفِعَ إِلَيْهِ وَهْوَ م 
ا ل 0 











وَكَذَلِكَ ار 0ك 
بم موه 


زَيْد بْنْ أَسْلَمَ مِنْ عمَرَ 0-0 


وَقَدِ اختلف فِي سَمَاعِهِ من ابْنِ عْمَرَ وَالصََحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ م 0 


من ابْنِ عَبّاسٍ وَلَا مِنْ أبِي هْرَيْرَةَ وَكَاسَيِعَ 


ا للق لل ار ل لامي 
صَإَِكَة تعدو وَعَنْ عَائِسَّة وَعَنْ أنّسٍ عَنِ النِيَ ص إلَدَدُعَِيَه وم ل وَمَا كَانَ مِثلَهُ. 


3 2 30 


. للاستزادة انظر المراسيل لابن أبي حاتم‎ )١( 





0 
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منهج الإمام مالك يناه 
في انتقاء الأسانيد المرسلة والمسندة 


ودودد5شتعل- 6 


كان تر رول لإعقوازق بود شار تجاعان من لم رسال ابه 
إليها يقطع كَثيرًا من أي فيا ومَِ افَْصَرٌ عَلَى حَدِيثِ مَالِكِ تله فَقَد في 
َعَبَ التفتيش والبحث وَوَضَعَ يَدهُ مِنْ دَلِكَ عَلَى عُرْوَةٍ وُنْقَى لا تَنْقَصِمْ لِآَنَ 
مَالِكَا قَدِالتَقَدَوَانتقَى وَحَلّصٌ وَلَمْ يَرْوإِلَاعَنْ بِقَة حُجّة"" . 

لط ل ال ب د ل من 
صَعْفِهِ وتركه لأنّهلَمْيَعْرِفة َم َكُنْ من أَهْل بل وَكَانَ وعد الكقت والصلاة 
َعَرّهُذَِكَ مِنْهُ ولَمْ يُدْخَل فِي كتابه عَُّْحُكُمًا أَفْرَدَهُ به. 








)١(‏ قال الخطيب البغدادي يِدْلَنُ في (الكفاية) /١1[‏ 157]: إذا قال العالم: كل من أروي لكم 
عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث. كان هذا القول تعديلا منه لكل من روى عنه 
وسماه» وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي. 
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التَدليس وتحرير القول فيه 


مم0 


التَدلِيسٌ هُوَّ أَنْ م 000 عَنِ الرّجُل قد قي َك وََائَهُوَأخََ عَنْ 
وسيو نودت طتريها لم سمط رن زنك شوقة روك وله رقا اق 
مو كم سن ثى م رس 2ه 0 ب س ثيه 2م سلاه و - >هه 
حَالَهُ أو لا ترْضَى عَلَى أن الأغلبَ فِي ذَلِكَ أن لَوْ كَانَتْ حَالَهُ مَرضِية لَذَكَرَهُ وَقَذَ 
يكرك ركة مكدر عذااكو اكايش هله عام ل المرلانت كن فى 
ذَلِكَ. 

وَهَذَا لا يَجُورُ إِلّا في الإِستَادٍ الْمُعنْعَنِ وََا أَعْلّمُ أَحَدًا يُجِيرُ لِلْمُحَدَثِ أَنْ 
يَقُولٌ أَخبَرَنِي أَوْ حَدَنَيِي أَوْ سَوِعْتُ مَنْ لَمْ يُخِْرْهُ وَلَمْ يُحَدَنْهُ وَلَمْ يسْمَعْ مِنْهُ وَإِنَمَا 
يَعُولُ اْتبُوا (فلانَ عَنْ فَانِ) كَمَالَوْ قَالَ مَالِكْ اكتبوا مالك عَنْ نَافِع أو ابن عيب 
1 1 ل :6ذ «طايق 3 4 0 6ن 
َُولُ اْبُوا سفْيانَ عَنْ حَمْرِو بْنِ دينارٍ أو التي أو شُحْبَة يَقُولُ اكتُوا سفيانَ أو 
شُعْبَةُ عن الْأَعْمَشٍ وَهْوَ قد سَِعَهُمِنْ رَجُل وَيِقَ به عَنِ الَذِي حَمَلَه عَنْهُ. 

وك ع واه كر برس لح ا جناي ااه واف 12+ جز 216 0 زرربة 2 
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4 
لايرو سا 


وَإِذَا وَقَمَ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَلْقَهُ فهُوَ أقبخ وَأَسْمَحُ 
وَسْكِلَ يَزِيدٌ بْنُّ هَارُونَ عَنِ الَدْلِيسِ فِي الْحَدِيتَ فَكَرِمَهُ وَقَالَ هُوَ من 


وَمَعْنَاُ أيضًا عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَمْل الْعِلْم بِالْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ الرّجُلَ قَذَ ل 
ذخاتو لترع شوم ونه اكافيك لز بنع حر كاله 03 خا بده 
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20 ل 0 ل ل لي َه ى َم د ال 
صَحَابِهِ مِمَّنْ يَئْقَ به عَنْ ذَلِكٌ الشيّخ بِأْحَادِيتْ غَيْر تلك التي سمع منه فِيَحَدَتْ 
00 65 و 56 رفع 007 52 5 مخ ون رةه 

بهَا عن الشيخ دون أن يَذْكرَ صاحبه الذي حدثه بها فيقول فيه عن فلانٍ يَعنِي 


ذللف! حم 


)١(‏ قال ابن رجب يانه في (شرح علل الترمذي) [7/ 087]: فمن كان مدلسًا يحدث عمن رآه 
بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه. وهذا الذي 
ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين. 
ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراويء ولا أن يغلب على حديثه» بل اعتبر 
ثبوت تدليسه» ولو بمرة واحدة. واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على 
حديث الرجلء وقالوا: إذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول: (ثنا) وهذا قول 
ابن المديني» حكاه يعقوب بن شيبة عنه. 
وذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس» وعرف به 
وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه» ويحتمل أن يريد ثبوت ذلك عنه» 
وصحته. فيكون كقول الشافعي. 
وفرقت طائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء» فإن كان يدلس عن الثقات قبل 
حديثه» وإن عنعنه» وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماعء 
وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسيء وأبو الفتح الأزدي الموصلي الحافظ» وكذلك ذكره 
طائفة من فقهاء أصحابناء وهذا بناء على قولهم بقبول المراسيل» واعتبروا كثرة التدليس في 
حق من يدلس عن غير الثتقات» وكذا ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية 
وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرني في شرح رسالة الشافعي. 
وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة» قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف 
بالتدليس في الحديث» يحتج فيما لم يقبل فيه: حدثني» أو سمعت؟ قال: لا أدري. 
وأما من يدلس عمن لم يره» فحكم حديثه حكم المرسل» وقد سبق ذكره ومتى صرح 
بالسماع, أو قال: (ثنا) أو (أنا) فهو حجة. 
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وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية أنه لا يحتج بقول المدلس: (أنا)؛ لأنه قد يكون 
إجازة وهذا ضعيفء فإن مثله يتطرق إلى قوله: (ثنا) أيضًاء فإن ذلك جائز عند كثير من 
العلماء في الإجازة كما سبق» ثم إن الإجازة والمناولة تصح الرواية مهما على ما تقدم؛ 
فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ» وأيض] فقد تستعمل (حدثنا) في الإرسال كما كان 
الحسن يقول: (ثنا) ابن عباسء ويتأوله أنه حدث أهل البصرة» ولكن هذا استعمال نادر» 
والحكم للغالب. 

وأما قول الشافعي: إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله. فهذا أيض] قول 
أحمد وغيره من الأئمة» لأن قول المدلس (عن فلان) ليس بكذب منه وإنما فيه كتمان من 
سمع منه عن فلان. 

والتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإيهام؛ وهو عن الكذابين أشد. 

وقد صرح طائفة من العلماء» منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة» وهو 
يعرف حاله» ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك» يريدون أنه فعل محرمء 
فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله. 

ورخص في التدليس طائفة» قال يعقوب بن شيبة» من رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة 
سمع منهء وأما من دلس عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه؛ وكذا إذا دلس عن غير ثقة» 
كذا قال يعقوب. 

وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه أيضاء فلا يصح ما قال يعقوب. 
وقول الشافعي يَدْلنُْ: وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان» إذا لم يكن مدلسا مراده أن 
تقبل العنعنة عمن عرف منه أنه ليس بمدلسء فإن الربيع نقل عنه أيضاء قال في كلام له: لم 
يعرف التدليس ببلدناء فيمن مضىء ولا ممن أدركنا من أصحابناء إلا حديثاء فإن منهم من 
قبله عمن لو تركه عليه كان خيراً له. وكان قول الرجل: سمعت فلانًا (يقول: سمعت فلانًا) 
وقوله: حدثني فلان عن فلان. سواء عندهم, لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع 
منه» (فمن عرفناه) بهذا الطريق قبلنا منه: حدثني فلان عن فلان» إذا لم يكن مدلسا. وظاهر 
هذا أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس» ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع 








. 


منه» وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه وفيه زيادة أخرى 
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عليه» وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضاء ولا يحدث إلا بما سمع» وقد 
فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة» وأنه إذا علم 
السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس» وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف فإذا صح 
السماع فهو عليه حتى يعلم غيره» قال: وهذا الذي قاله صحيح. انتهى. 

وهذه المسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء. 

وقد أطال القول فيها مسلم في مقدمة كتابه» واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غير المدلس 
عمن عاصره؛ وأمكن لقيه له» ولا تعتبر المعرفة باجتماعهما والتقائهما. 

وذكر عن بعضهم أنه اعتبر المعرفة بلقائهما واجتماعهما وأنه لا تقبل العنعنة من الثقة 
عمن لم يعرف أنه (لقيه و) اجتمع به ورد هذا القول على قائله ردًا بليغاء ونسبه إلى 
مخالفة الإجماع في ذلك. واستدل مسلم على صحة قوله باتفاق العلماء على قبول الخبر 
إذا رواه الثقة عن آخر ممن تيقن أنه سمع منه من غير اعتبار أن يقول: (ثنا) أو سمعتء ولو 
كان الإسناد لا يتصل إلا بالتصريح بالسماع لم يكن فرق بين الرواية عمن ثبت لقيه ومن 
لم يثبتء فإنا نجد كثيراً ممن روى عن رجلء ثم روى حديش] عن آخر عنه. 

وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا الأصلء وقال: كل خبر لا يصرح فيه 
بالسماع فإنه لا يحكم باتصاله مطلقاء وربما تعلق بعضهم بقول شعبة: كل إسناد ليس فيه 
(ثنا) أو (أنا) فهو خل وبقل. وروى عن شعبة قال: فلان عن فلان ليس بحديث. 

قال وكيع: وقال سفيان هو حديث. 

قال ابن عبد البر: رجع شعبة إلى قول سفيان في هذا. 

وهذا القول شاذ مطرح. 

وقد حكى مسلم وغيره الإجماع على خلافه. 

وقال الخطيب: أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدثين (ثنا) فلان عن فلان 
صحيح معمول به. إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه 
وسمع منه» ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس. انتهى. 
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ومما استدل به مسلم على المخالف له: أن من تكلم في صحة الحديث من السلف لم 
يفتش أحد منهم على موضع السماع» وسمى منهم شعبة والقطان (وابن مهديء قال) ومن 
بعدهم من أهل الحديث. 
وذكر أن عبد الله بن يزيد روى عن حذيفة وأبي مسعود حديثين ولم يرد 
أنه سمع منهماء ولا رآهما قطء ولم يطعن فيهما أحد. وذكر أيض] رواية أبي عثمان 
النهديء وأبي رافع الصائغ عن أبي بن كعب ورواية أبي عمرو الشيباني وأبي معمر عن أبي 
مسعود» ورواية عبيد بن عمير عن أم سلمة» ورواية ابن أبي ليلى عن أنس» وربعي بن 
حراش عن عمران بن حصين. ونافع بن جبير عن أبي شريح. والنعمان بن أبي عياش عن 
أبي سعيد وعطاء بن يزيد عن تميم الداري» وسليمان بن يسار عن رافع بن خديج» وحميد 
الحميري عن أبي هريرة وكل هؤلاء لم يحفظ لهم عن هؤلاء الصحابة سماع ولا لقاءء 
يعني وقد قبل الناس حديثهم عنهم. 
وقال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد: أكان شعبة يفرق بين أخبرني 
وعن؟. فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما وحمله البيهقي على من لا يعرف 
بالتدليس» ويمكن حمله على من ثبت لقيه أيضاء وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله 
يَدْلَْهُ من أن إمكان اللقى كاف في الاتصال من الثقة غير المدلسء وهو ظاهر كلام 
ابن حبان وغيره. 
وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سماع سعيد بن المسيب من أنس ممكن لكن لم 
يحكم لروايته عنه بالاتصال. وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله. وقال الأثرم: 
سألت أحمد قلت: محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: نعم» قد سمع من 
الأسود غير شيء. كأنه يقول: إن الأسود أقدمء لكن قد يكون مستند أحمد أنه وجد 
التصريح لسماعه منه» وما ذكره من قدم الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من 
ذكر سماعه من سعيد بن جبير فإنه كثيراً ما يرد التصريح بالسماع ويكون خطأ وقد روى 
ابن مهدي عن شعبة: سمعت أبا بكر بن محمد بن حزم؛ فأنكره أحمدء وقال: لم يسمع 
شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء ما يستدل به على أنه سمع من أبي بكر إلا سعيدا 








١ 
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المقبري» فإنه روى عنه حديشا فقيل له: فإن المقبري قديم: فسكت أحمد. 

وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم 
على من قاله. 

وحكى عن أبي المظفر السمعاني أنه اعتبر لاتصال الإسناد اللقى وطول الصحبة» وعن أبي 
عمرو الداني أن يكون معروفاً بالرواية عنه. 

وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه. الذي أنكره مسلم. 

وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من 
أعيان الحفاظ» بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رََيَدْعَنهُ 
فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة» وقالوا مع ذلك: لم 
يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم مرسلة» منهم الأعمش ويحيى بن أبي كثير» 
وأيوب» وابن عونء وقرة بن خالد» رأوا أنس ولم يسمعوا منه فرواياتهم عنه مرسله. كذا 
قاله أبو حاتم» وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير. 

وقال أحمد في يحبى بن أبي كثير: قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا؟ ولم يجعلوا 
روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية» والرؤية أبلغ من إمكان اللقى» وكذلك كثير من صبيان 
الصحابة رأوا النبي صَرَلنَعَلَهوَسَدَ ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه مرسله كطارق بن 
شهاب وغيره» وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيراً 
فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة» كروايات ابن المسيب عن عمرء فإن الأكثرين نفوا 
سماعه منه» وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه» وقال مع ذلك: إن رواياته عنه مرسلة لأنه إنما 
سمع منه شيئا يسيراًء مثل (نعيه) النعمان بن مقرن على المنبر ونحو ذلك؛ وكذلك سماع 
الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام» ورواياته عنه غير ذلك 
مرسلة. 

وقال أحمد: ابن جريج لم يسمع من طاوس ولا حرفا» ويقول: رأيت طاوسا. 

وقال أبو حاتم الرازي أيضاً: الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر رآه» ولم يسمع منه 
ورأى عبد الله بن جعفرء ولم يسمع منه وأثبت أيضً دخول مكحول على واثلة بن 
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الأسقع» ورؤيته له ومشافهته» وأنكر سماعه منه» وقال: لم يصح له منه سماع» وجعل 
رواياته عنه مرسلة. 

وقد جاء التصريح بسماع مكحول من واثلة للحديث من وجه فيه نظر» وقد ذكرناه في آخر 
كتاب الأدب. 

وقد ذكر الترمذي دخول مكحول على واثلة في ذكر الرواية بالمعنى. 

وقال أحمد: أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه» من أين سمع منه؟ ومراده: من أين صحت 
الرواية بسماعه منه» وإلا فإن إمكان ذلك وإحتماله غير مستبعد. 

وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف: لم يسمع من عمرهء هذا مع أن أبا أمامة 
رأى النبي علد هوسَله. 

فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح 
بالسماع» وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاريء فإن المحكى عنهما: أنه يعتبر أحد 
أمرين: أما السماع» وإما اللقاء. وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع. 

ويدل على أن هذا مرادهم أن أحمد قال: ابن سيرين لم يجيء عنه سماع من ابن عباس. 
وقال أبو حاتم: الزهري أدرك أبان بن عثمان» ومن هو أكبر منه» ولكن لا يثبت له السماع 
كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة» وقد سمع ممن هو أكبر منه» غير 
أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة. 

واعتبار السماع أيضً لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البرء وحكاه عن العلماءء 
وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم» وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا. 

وحكى البرديجي قولين في ثبوت السماع بمجرد اللقاءء فإنه قال قتادة حدث عن الزهري. 
قال بعض أهل الحديث: لم يسمع منه. وقال بعضهم: سمع منه لآنهما التقيا عند هشام بن 
عبد الملك. 

ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع الاتصالء أن يروي عن شيخ من 
غير أهل بلدة» لم يعلم أنه دخل إلى بلده. ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. 

نقل مهنا عن أحمدء قال: لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري» تميم بالشام وزرارة 








١ 


تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 


زا 








بصري: 
وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء لقد أدركه ولا أظنه سمع منهء ذاك 
بالشام وهذا بالبصرة. 

وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس» كان الضحاك يكون بالبوادي. 
وقال الدارقطني: لا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداءء لأنهما لم يلتقياء 
ومراده: أنه لم يثبت التقاؤهما: لا أنه ثبت انتفاؤه» لأن نفيه لم يرد في رواية قط. 

فإن كان الثقة يروي عمن عاصره أحيان) ولم يثبت لقيه له ثم يدخل أحيانا] بينه وبينه 
واسطة فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه. 

قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة إنما يروي عن عروة عن عائشة» قال وفي حديث 
زائدة عن السدي عن البهي» قال: حدثتني عائشة» قال: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة 
وكان يدع منه حدثتني عائشة ينكره. 

وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد. ويقول: هو خطأء يعني ذكر 
السماع. قال في رواية هدبة» عن حماد. عن قتادة» (ثنا) خلاد الجهني: هو خطأء خلاد 
قديم» ما رأى قتادة خلادا. 

وذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك: سمعت عائشة» فقال: هذا خطأ وأنكره. 
وقال: عراك من أين سمع من عائشة» إنما يروي عن عروة عن عائشة. 

وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه. فيظن 
أصحابه أنه سمعه» فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لهاء من شيوخه. ولا 
يضبطون ذلك. 

وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد» فقد 
ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه. ويكون 
وذكر أحمد أن ابن مهدي حدث بحديث عن هشيم (أنا) منصور بن زاذان: قال أحمد: 
ولم يسمعه هشيم من منصور. 











و تقريبا من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 





وقال أبو حاتم في يحيى بن أبي كثير: ما أراه سمع من عروة بن الزبير لأنه يدخل بينه وبينه 
زحدالاة ورعجلية ولا يزكر مسساعاء ولا رؤيةة اول سنؤاله عن مسألة: 

وقال أحمد في رواية قتادة عن يحيى بن يعمر: لا أدري سمع منه أم لا؟ قد روى عنه. وقد 
روى عن رجل عنه. 

وقال أيضًا: قنادة لم يسمع من سليمان بن يسارء بينهما أبو الخليل» ولم يسمع من مجاهدء 
بينهما أبو الخليل. 

وقال في سماع الزهري من عبد الرحمن بن أزهر: قد رآه - يعني ولم يسمع منه - قد أدخل 
بينه وبينه طلحة بن عبد الله بن عوف. 

وقال أبو حاتم: الزهري لم يثبت له سماع من المسورء يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار 
وعروة بن الزبير. 

وكلام أحمد وأبي زرعة» وأبي حاتم؛ في هذا المعنى كثير جداًء يطول الكتاب بذكره» وكله 
يدور على أن مجرد ثبوت الرواية لا يكفي ني ثبوت السماعء وأن السماع لا يثبت بدون 
التصريح به. وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة» وتارة بغير واسطة» يدل على 
وكذلك رواية من هو من بلد عمن هو ببلد آخرء ولم يثبت اجتماعهما ببلد واحد يدل على 
الحسن من الصحابة كله يدور على هذاء وأن الحسن لم يصح سماعه من أحد من 
الصحابة إلا بثبوت الرواية عنه أنه صرح بالسماع منه ونحو ذلكء وإلا فهو مرسل. 

فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الآئمة الأعلام» وهم أعلم أهل زمائهم بالحديث وعلله وصحيحه 
وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره» فكيف يصح لمسلم يَدْلَُْ دعوى الإجماع على خلاف 
قولهم, بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على 
هذا القول» وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو 








. 


في درجتهم وحفظهم» ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم. كما سبق اتفاق أهل الحديث على 
أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له» وقد ذكرنا من قبل أن كلام 
الشافعى إنما يدل على مثل هذا القول؛» لا على خلافه» وكذلك حكاية ابن عبد البر عن 
العلماء» فلا يبعد حينئذ أن يقال: هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء. 

وأما إنكار مسلم أن يكون هذا قول شعبة» أو من بعده» فليس كذلك» 

فقد أنكر شعبة سماع من روى سماعه ولكن لم يثبته كسماع مجاهد من عائشة» وسماع 
يسمع منه» ومراده: أنه لم يرد سماعه منه ولم يكتف بإدراكه فإن أبا العالية سمع ممن هو 
أقدم موت من علي» فإنه قيل انه سمع من أبي بكر وعمر رََإَيَدعَتْهًا. 

وما ذكره مسلم من رواية عبد الله بن يزيد ومن سماه بعده» فالقول فيها كالقول في غيرها. 
وقد قال أبو زرعة في روايات أبي أمامة بن سهل عن عمر هي مرسلة» مع أنه له أيض] رؤية. 
فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث» وترك الاحتجاج بهاء قيل من ههنا عظم 
ذلك على مسلم يَدْبَنْهُ والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله» 
ويرد على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي 
َلوسر بل هذا أولى» لأن هؤلاء» ثبت لهم اللقى» وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع. 
ويلزمه أيض]ً الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبى صََِِّتَهعَتَهِوسَلَرَ وأمكن لقيه له إذا 
روى عنه شيئا» وإن لم يثبت سماعه منه ولا يكون حديثه عن النبي صََِِلنَعلَهوَسَدرَ مرسل 
وهذا خلاف إجماع أتمة الحديث,. والله أعلم. 

ثم إن بعض ما مثل به مسلم ليس كما ذكره» فقوله: إن عبد الله بن يزيد» وقيس بن أبي 
بسماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديثين في صفة الجنة» وفي حديث: «أنا 


فرطكم على الحوض». 


تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 


زا 

















كرب تقريبا من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 





و( يمس سي 


تلخيص القول في التدليس لمن أجازه 
5 ل مب 0م 
وَجُمْلَهُ تَلْخِيصٍ الْقَوْلٍ فِي التَدْلِيسِ الَذِي أَجَارَهُ مَنْ أَجَارَهُ من الْعُلَمَاء 
ِاْحَدِيثٍ هْوَ أن يُحَدّتَ الرّجُلْ عَنْ شَيْحِ قد َه وَسَوعَ مِنّْهُ يما لَمْ سمغ مده 


4 


وسمعه سَِعَة من غَيْرِِ عن ُو أنه سَعِعَهُ من شَيْخِه ذَلِكَ نما سَهِعَةُ مِنْ غَيِْهِ أو 


00 


ين تخض أضكابد عَنْهُ وا يَكُونُ لِك إِلَّا عق قن لس عَنْ غير يق كه 
04 فى ركو و ل ربعي 6ه 0 5 نه 


وأما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم من أبي مسعود فقد وقع مصرحا به في 
صحيح البخاريء والله أعلم. 

ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي ومن بعدهم التعليل بعدم السماع» 
فيقولون: لم يسمع فلان من فلان» أو لم يصح له سماع منه» ولا يقول أحدهم قط: لم 
يعاصره. وإذا قال بعضهم: لم يدركه. فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم 
الإدراك. فإن قيل فقد قال أحمد. في رواية ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة: سمع من 
سفينة؟ قال: ينبغي» هو قديم» قد سمع من ابن عمر. قيل: لم يقل إن حديثه عن سفينة 
صحيح متصلء إنما قال: هو قديم» ينبغي أن يكون سمع منه» وهذا تقريب لإمكان 
سماعه» وليس في كلامه أكثر من هذا. 

)١(‏ قال ابن رجب ككثه في (شرح علل الترمذي) [1/ 875]: وأما من روى عن ضعيف 
فأسقطه من الإسناد بالكلية فهو نوع تدليس. ومنه ما يسمى التسوية» وهو أن يروي عن 
شيخ له ثقة» عن رجل ضعيفء عن ثقة» فيسقط الضعيف من الوسط. وكان الوليد بن 
مسلم. وسنيد بن داود وغيرهما يفعلون ذلك. 














وََدَِكَ إن لْسَ عَم لَمْ يَسْمَعْ من ققد جَاوَرَ حدَ ليس الَذِي رخص 


فيه من رخص من الْعْلَمَاءِ إِلَى مَا يُنْكِرُوئَهُ وَيَذَمُونَهُ وَلَا يَحْمِدُونَةُ وب لله العصمّة 
لَاضَرِيكَ لَه 











هَل تُقْبَلَ روَايَة المدّنّس"؟ 


لان ل منيونا بالتدْيس ذل تن كريكا فى توه 32 أذ 
سَمِعْتٌ فَهَذَا مَا لا أَعْلَمُ فيه أَيْضًا خلاقًا” و من الدَليل عَلَى أن (عَنْ) مَحْمُولةٌ 
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(6 قال الخطيب البقدادي كلل في (الكفاية) [119/5]: المدلس: رواية اليحديث عمن 


عاصره ولم يلقه» فيتوهم أنه سمع منه» أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه» هذا هو 
الندليين ف الأمناد. 

فأما التدليس للشيوخ فمثل أن يغير اسم شيخه لعلمه بأن الناس يرغبون عن الرواية عنه أو 
يكنيه بغير كنيته» أو ينسبه إلى غير نسبته المعروفة من أمره. 

ؤقال فق 2/51 1]؛ التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم» وقد عظم بعضهم 
الشأن في ذمه» وتبجح بعضهم بالبراءة منه. 

وقال في :]١5١/7[‏ قال فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث: إن خبر المدلس غير مقبول 
لأجل ما قدمنا ذكره من أن التدليس يتضمن الإيهام لما لا أصل له وترك تسمية من لعله 
غير مرضي ولا ثقة وطلب توهم علو الإسناد وإن لم يكن الأمر كذلك. 

وقال خلق كثير من أهل العلم: خبر المدلس مقبول لأنهم لم يجعلوه بمثابة الكذاب ولم 
يروا التدليس ناقضا لعدالته وذهب إلى ذلك جمهور من قبل المراسيل من الأحاديث 
وزعموا أن نباية أمره أن يكون التدليس بمعنى الإرسال. 

وقال بعض أهل العلم: إذا دلس المحدث عمن لم يسمع منه ولم يلقه وكان ذلك الغالب 
ل 
مالم يسمعه منه فذلك مقبول بشرط أن يكون الذي يدلس عنه ثقة 

وقال آخرون: خبر المدلس لا يقبل إلا أن يورده على وجه مبين غير محتمل للإيهام فإن 
أورده على ذلك قبل وهذا هو الصحيح عندنا. 

(؟) قال الشافعي ينه في (الرسالة) :]٠١701[‏ لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه: 








١ 


عِنْد أل الْعِلّم ِالْحَدِيثِ عَلَى الانصَالٍ حا ا ار 
لمعن أَحْمَد بن حَتْبلٍ أله يِل عَنْ حَدٍ يث الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة أن النَّىَ علكلم 


- 
آآ#_ ع 


مَسَحَ أَعْلَى الْخفٌ وَأَسْمَلّهُ فَقَالَ هَذَا ليث كك لمن بن عفدي 


تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 


زا 








َقَالَ عَن ابْنِ الْمُبَارَكِ" أنه نَهُ قَالَ عَنْ تو خُدنت عَنْ رَجَ بْنِ حيو عَنْ 
0 لش 


5 0 31 
عَنْ) ظَاهِرُمًا عا الاتْضَال 
أ-ه و 2 يه “تنيع 2 ١‏ عر 5 
ل 

رس او جا ا او لأس َه 6 .و مسرم وة مريس ا 20 7 اين م 

وَكَذْلِك مَنْ عرف بالتدليس المجتمّع عليه وَكان من المُسَامِحِينَ في الأخذ 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء عالم زمانه» وأمير الأتقياء في 
وقته» التركي» ثم المروزيء الحافظء المتوفى سنة (١14ه).‏ (سير أعلام النبلاء» للذهبي 
41 للا ؟]. 

() أبو يزيد ثور بن يزيد الكلاعي» المحدث الفقيه» عالم حمصء المتوفى سنة (67١ه).‏ 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي [5/ 5 4 7]. 

(”) أبو نصر رجاء بن حيوة بن جرول الكنديء الأزديء الإمام» القدوة» الوزير العادل» الفقيه» 
من جلة التابعين» المتوفى سنة (7١١ه).‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي [5/ 00/8]. 

(5) قال ابن رجب ينه في (شرح علل الترمذي) [7/ 870]: وأما من روى عن ضعيف 
فأسقطه من الإسناد بالكلية فهو نوع تدليس ومنه ما يسمى التسوية وهو أن يروي عن شيخ 
له ثقة عن رجل ضعيف عن ثقة فيسقط الضعيف من الوسط وكان الوليد بن مسلم وسنيد 
بن داود وغيرهما يفعلون ذلك. 











رق ْ قدي الي الاين ا 0 
/بم تقريب من مقدمة التمهيد لابن عبد البر ١ه‏ | 


ريو بِشَيْءٍ مِمًا رَوَاهُ حَنَى يَقُولَ أَخْبَرَنًا أو سَمِعْتٌ هَذَا إِذا كَانَ 


َك من ل توي إلا عَنْ ثقَةٍ اسْنَنِي عَنْ تَوِْيفِهِ وَلَمْ يال عَنْ 
تذ انيت وَعَلَى ها 55 نه لك أكدة أ: كم الحديث. : 

ا يلد ثّ اا ل ل 0 
وه 1 ع 5 #تواعي. تند 2 
قلت لَهُ: 52 نَ المُدَلْسُ حُبَة فيمًا فاو كن فول كد ثَنا أو أخبَرنًا؟ فقال: لا 
رذ خف يعالى فد / 


رجه لله 


يل د95 قَقلَ: ا مرا كه 
قَالَ عَلِيٌ: وَالنَاسُ يَحْتَاجُونَ في صَحِيحٍ حَدِيثٍ شلياة إلى تخت القطان. 
عَلِيٌ : أن سَفْيَانَ كَانَ يُدَنْسٌ وَأَنَ الْقَطَانَ كَانَ يُوقِفُهُ عَلَى مَا سَِمَ وَمَا لَمْ 


_ 


8 
5 
بعري 

7 
سا ةا م 8 


يسع 


)١(‏ يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور» أبو يوسفء السدوسى ي بالولاء» البصري» نزل 
بغداد» من كبار علماء الحديثء كان يتفقه على مذهب الإمام مالك. المتوق سنة 
(575ه). (الأعلام) للزركلي [4/ .]١49‏ 





5 


تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر ‏ 


2ق سيم 


أَوهَنْ أنْوَاء التَدئيس 


0-1095 


وَقَانُوا: لا يُقبَل تَدْلِيسٌ الْأَعْمَش لِأنَهُ إذَا وَقَف أَحَالَ عَلَى غَيْر مَلِيءٍ يَعْنُونَ 
ياه ال 
وَالْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ.7 

قَالُوا: يُْبَلُ تَدْلِيسٌ ابن عيبن له نه إِذَا 
وَنَظَائِرِهِمًا. 

عَن تنو زق أمكم عن عاق إن الخهيى قال: يُجَزِي الْجْنْبَ أَنْ يَنْقَمِسَ فِي 
الْمَاءِ. قَلنَا: مَنْ دُونَ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؟ قَالَ: مَعْمَرٌ. قلْنَا: مَنْ دُونَ مَعْمَرِ؟ قَالَ: ذَاكَ 
الصَّنْعَانُِ عَبْدُ الرَّّاقِ. 








- م ات كن -ه 01 5 كت م .وه الرروسهيه ودءو 0 8 م م كا م م م 
وَرَوِيَ عن ابْن مَعِينِ قا : كان ابن عبينة يدلس فيقول عن الزهري فإذا قيل 
1 10 هه 5 5 هه ."صن 


َهُ مَنْ دُونَ الزْمْرِيٌ ا ا الا ين 
اسْتْقْصِي عَلَيْهَِقُولٌ مَعْمَرْ. اكْْبُوا لا بَارَكَ الله لَكُمْ. 


.]7 ٠8/51 موسى بن طريف الأسدي الكوني» حدث عنه الأعمش. (ميزان الاعتدال) للذهبي‎ )١( 
عباية بن ربعي وموسى بن طريف كلاهما من غلاة الشيعة» قال العقيلي في الضعفاء عن‎ )0( 

عباية وموسى بن طريف غاليان ملحدان. (لسان الميزان) لابن حجر [5/ 5570-7657]. 
(*) الحسن بن ذكوان. أبو سلمة البصري. (تهذيب التهذيب) لابن حجر [775/17]. 











كرب تقريبا من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 





)١(وع‎ 6 


َال يَحْيَى بْنْ مَعِين: وَكَانَ هَسّيِمٌ دض ركان اللحيى تدكا وَكَانَ 
ليبن 5 م 
على وام عز» يوسا لَ: ماد منص قََة 
ل الله لَه يَيْنَا في ال" 

قَالَ عَلِنُ بْنّ الْمَدِينَِ قَالَ يَحْيَى بْنّ سَعِيدٍ قَالَ سفيّان وَشْعْبَةٌ لَمْ يَسْمّء 


4 
0. 
3 


الْأَعْمَشٌ هَذَا الْحَدِيتٌ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ل 5 


)١(‏ أبو معاوية السلمي هشيم بن بشيرء الإمام» محدث بغداد»ء وحافظهاء المتوفى سنة 
(17ه). (سير أعلام النبلاء) للذهبي [8/ 1417]. 

(؟) أبو العباس الدمشقيء الوليد بن مسلمء الإمام» الحافظ, عالم أهل الشام» المتوفى سنة 
(96١اه).‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي [9/ .]5١١‏ 

() الصواب فيه الوقف: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) »]١71١[‏ والطبراني في (الصغير) 
]١٠١١5[‏ كلاهما من حديث أي ذر وَعَليدَعَنَُ. انظر: (العلل) للدارقطني 5/51 70]» 


و(العلل) لابن أبي حاتم [7/ .]١19‏ 
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله صَوَلتَدعنْقاء رواه ابن خزيمة .]١١57957[‏ وابن ما 
[ىألا]. 


ومن حديث ابن عباس ويَعَزْتَدعَنْعَاه رواه أحمد في (مسنده) [7141]» وأبو داود الطيالسي 
في (مسنده) [71/9]. والبزار في (مسنده) ٠0801‏ 5]. 
ومن حديث أنس ووَوَليَدْعَدَكُ رواه أبو يعلى في مسنده .]5٠14[‏ والطبراني في (الأوسط) 
[/ا66ا]. 
ومن حديث ابن عمر وَعَلنَدعَتْاه رواه الطبراني في (الأوسط) .]1١57137[‏ 

(5) أبو أسماء إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميء الإمام» القدوة:» الفقيه عابد الكوفة» المتوى 
سنة (454ه). (سير أعلام النبلاء) للذهبي [60/ .]1١‏ 








زا 








. 


0 هَذْهِ شاد عَدَلَيْنِ امن عَلَى امش بالتذليس و كان 
ع ع يي لم تدمع مذ قنك ا م ا وتاك اين 


4 


تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 


كت 


قال أَبُو مُعَاوِيَةَ الضرير : كنت أحَدّثُ الْأعمَشّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ عَنٍ 











َالَأ 
أَرَ بِالْكُوقَة 
له / مذي را تت قو انس اربق 

92 240 ران نَ رجلا حَدَتَّي عَنْكَ بِحَدِيثِ ما بَال أن أكوكة 


2 0 ب 7 2 م 2 
عه لتَدْلِيسٌ فِي مُحَدٌ ِي أهل الكوقة كَبيرٌ كير قال يريد بن هازون” 


١ 


حَدَا إل وموس ال 1و وَشَرِيكًا. 7 


1 


وَرَوَى معان اَن شم ل ما رأيت أحدًا إلا وهو يدلس إلا عمرو 

بن مر" وَابْنُ َو ٠”‏ 

)١(‏ أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي السلميء الإمام القدوة» الواسطي, الحافظ» المتوفى سنة 
(5١٠ه).‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي [9/ 70/8]. 

(؟) أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي» الإمام الثبت» شيخ 
العراق» الحافظ» المتوفى سنة (57١ه)‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي [/1/ .]١175‏ 

() أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعيء العلامة» الحافظء القاضيء أحد الأعلام» المتوى 
سنة (1/١1١ه).‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي [8/ .]٠٠١‏ 

(5) أبو يحيى القرشيء حبيب بن أبي ثابت» الإمام الحافظء فقيه الكوفة» الأسديء المتوق 
سنة (19١١ه).‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي [5/ 184]. 

(:) يريد أنه يسقط الواسطة التي بينهما ويروي عنه مباشرة. 

(5) أبو عبد الله عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي» ثم الجمليء الكوفيء أحد الأئمة الأعلام» 
المتوفى سنة (57١١ه).‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي .]١47/5[‏ 

(5) أبو عون عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم, الإمام» الحافظ, القدوة» عالم 
البصرة» المتوفى سنة (١0١ه).‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي [5/ 15 7]. 














تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 1 
سس 


وك وس اتسين النطان, مَالِف عَنْ سَعِيدٍ غيل : بن الْمْسَيِّتِ حَب إِلَيّ 
لوي عَنْ إ: برَاهِيمَ لِأنّهُ لَوْ كَانَ شَيْحْ ار لوو لك ب رفة وَقَالَ مَرَّةٌ 
أُخرَى كِلَاهُما عدي شِبْهُ الريح 

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كَل ذَكرَ أَيُوبٌ لِمُحَمدِ يَوْمَا حَدِيا عَنْ أبي قِابَة َال أبُو 
ِلابَدَ رَجُلٌ صَالِحٌ وَلَكِنِ النْظْرْ عَمَنْ ذَكَرَهُ ُو قلابة. 

وعن إِسْمَاعِيل بْنِ عُلَيةَ عَنْ أيُوبَ قَا قَالَ كَانَ الرَجُلَ يُحَدَّتْ مُحَمّدَا الْحَدِيثٍ 
ذل تو وينول واطوكا الوخك 11نم َهِمُ ذَاكَوَلَكِنْ أَنهِمُ مَنْ بَيَْكُمًا. 

و قَالَ شعي لايرل الالبواريا ب الا وا جو لد الك 
مَا سَوِعَ يَقو تروايكة 8 انل 1 قنك 3 حَدََنا الْحَسَنْ وَحَدَثَنَا سَعِيدٌ بْنُّ الْمُسَيْبِ 
باس ا طي عا با و بر ل قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبيْروَكَالَ أَبُو قلابَة 


رمعم 


الع عِيسى التَرَِذِي حَدَئَنا حُمَيْنْ بْنُ مَهْدِيّ البَضرِي حَدَتَنا عبد 
الم اق دكن ابن اباك َل قلت لهَُيِمٍ عا لَك مد وَكَدْ سمعت كثيرا قال 


كان كيوك فدلْسَان امش والكزرئ كو أن الأفمش ل ينك عن تجاهد 
إلا أزبعة أَحَادِيتٌ. ”" 
00 570 ع ها 8 د رو 0 ١‏ لفن يت افد اق رق كل 3 
1 أبُو عِيمَى قَلْتْ لِمُحَمَدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيٌ آ تشع العم هن 
مُجَاهِدٍ إلا اه أَحَادِيتٌ قَالّ: ربخ ليس ينَيء لذ عَدَذتَ ل أعاونة ير 
+0 هم ثلاثيه أَرْ أهَا أَز أ 


الل 1ك فوا ادها خاو 


.]7/88[ (العلل الكبير)‎ )١( 
#لعر ا رم لا ري كي يثبت سماع الأعمش » ويرد دعوى أنه لم‎ 











6 


قَالَ الْبْخَارِيٌ: وَكَانَ حَمَيْدٌ الطُويلٌ 9" 0 


ا 


وس ب ه 2رهبيه به هبيه 3 0 0 ل وبر 558 0 هو 4 

0 .0 عي 0 مه ان 0 0 ٠‏ 

كت - ل 1 مس شر و 0 000 و 11 

ل رس الج ره 

85 هه كتير 0 و 

م يوار بصع إذ1 م عله قال شير يده قال سفيان زرا 

وَل ل اه وَقَرَقَ 1 16و له 0 8 

ا ل >5 وهو م لل م4 864 كس كس 24 5 ركوظمو (ه 
د ةَ أْسَمِعْتَهُ مِن ابن عمَرٌ قَالَ رَيْد أمّا أنَا فقد رَأْيْتَةُ.7) 

0 در أ هه 5 0-4 - ل ته 7 0 ا ع حر ا ل 

بعرت رع تان مو قا لوو ل وَاللَّهُ 


يع ةلَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيتَ م ون الى م2 وار سوكةيه لجاب 1 


0 


مك وَلَمْ يْجِبْ بأنّهُ رَآهُوَ لتقت ا لا على صم صِحَةِ السَّمَاع. 


)١(‏ أبو عتاب السلمي منصور بن المعتمر» الحافظه الثبت»ء القدوة, الكوفي. أحد الأعلام» 
المتوفى سنة (17١ه).‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي [0/ .]4٠7‏ 

(؟) (العلل الكبير) للترمذي [78]. 

(”) أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل البصريء الإمام» الحافظ» المتوفى سنة (55١ه).‏ 
سير أعلام النبلاء) للذهبي [5/ .]١717‏ 

(5) (العلل الكبير) للترمذي .]١79[‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في (مسنده) [/407]» وغيره. 











تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر يبي١‏ 
مه اها اسه تر 3 9 +5 بيه 2 
وعن شعيب بن حَرَب قال: 0 1 نس كُنَا تَجْلِسٌ إِلَى الزه هْرِيٌ وَإِلَى 
سه ه 200 عر و اق اف بيد مم ك2 
مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرٍ فقول الزهْرِيَ قَالَ ا: كايا كر ل ذَلِكَ 
ل سا سى عه سي “نا شر 5 18 -ه -ه 
نا إِلَيه و َ / 1 


وَقَالَ حُبِيبٌ ين الشّهِيد قَالَ لي مُحَمَّد مُحَمَّد بن سيرين: سل الحسن ممن سَمِعَ 

بت الَْقيقة" فَسَأَليهكقَالَ مِنْ صَمْرَة. 

قَالَ أَبُو عْمَر: فَهَكَذَا مَرَاسِيلُ الثَقَاتِ إِذَا سُكْلُوا أَحَانُوا عَلَى الثْفَاتِ يَقَولُونَ 
لَمْ يَسْمَع الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ غير حَدِيثِ الْعَة لَعَقِيقَةِ هَكَذًا قَالَ ابْنُ مَعِينِ وَغَيْر. 


وَل الْمكَارِي: قَذَ سَمِعَ مِنْهُ أَحَادِيتٌ 3 ث كَثِيرَةَ وَصَححَ سَمَاعَهُ مِنْ سَمُرَةَ فِيما 
ل و 


ل ألو عون ر: ل داتع أضحَلئ م َعَم أ عل الهاو وى و 
لني اذاي 82 كوه وال قل أذ مراييل التافيو لقتو انين دن 
اندو قفر لكفرى كلت إلا أن ا ل ب ل رو 


ىا ل 


م 


بيه عَرْوَّةٌ بن الزبير قال: إن لأسمم الريك | دين ستحسنه فما 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود [71717]» والترمذي »]١5771‏ والنسائي [571711]» وابن ماجه 
[1] كلهم من طريق قتادة» عن الحسن؛ عن سمرة» عن النبي ِإَآدَعوَسلءَ قال: «كل 


و و و دوداا سس 


شك وهيل يه وكرع دشدوره 6ه رو ه8214 
عَلَام متهن ب ل ِعقِيقَيِه» يُذْبَحُ عَنْهَُوْمَ السّابع» وَيُحْلَقٌ رَأْسْهُ وَيْسَمّى). 











َالَ أَبُو عْمّر: هَذَا ل أَمْل الوَرَعَ وَالدَينِ كيف تَرَى فِي مُرْسَلِ عَرْوَةَ بْنِ 


الزبير وقد صمح عنه ما ذكرنا 1 الْمُؤْنَةَ وَكَوْ كَانَ انس عَل هذا 
الْمَذْمَبٍ كُلَهِمَْمْ يُخْتَجْ إِلَى شََيْءٍ مِمّا 


وَفِي حبر ُروَة هَدَا ديل عَلَى أن لِك الرّمَانَ كان يُحَدّتْ فِيه الَو ا 
التْقّةِ فَمَنْ بَحَتٌّ نحت وَل كا انا وله كط في مزل والمفطع قا 
مرْسِله وَالَِْه لِمَنْ يَأ عن وَمَوْضِعَةُ من الدينِ وَالْوَرَع وَالْمَّهُم وَالْعِلُم. 

وَرَاد: قَالَ الشَّافِعِيٌ: كان ابن سِيرَينَ وَإِبْرَاه هِيمُ النَّحَعِيُ وَطَاوُوسٌ وَغَيْرٌ 


اح من التعِينَ يذعبون الى أن لا يقبلوا لحت إلا عَنْ لِمَو يرك ما يوي 
وَيَحْمَظ ومَاوَآَيْت أَحَدَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يُخَلِفَ هَدَا الْمَذْمَبَ 


.)١1815( أخرجه الشافعى في مسنده‎ )١( 





0 


 ربلا تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد‎ ٠١٠١ 


رو سبي 
التفتيش عن الأسانيد 


مه 5 علس سملم 5 ريد امه - كين 
وَجَوب التثبتٍ فِي الخبّرِ وَالرَاوِي وأنها من الديَّانَةِ وَذِكرِ شَيْءَ من الأخبّار 








وَُوينَا عن سماد بن أنَهُ قَالَ كلما عب في أن يفت عن أَبَنَ بن بي 
يك الا إشقائيل لا العف 2 عَنْدُ لِآنَّ الْأَمرَ 


وعن يزيد بْنِ هَارُونَ قال حَدَّتَ سُلَيمَانَ الي , بِحَدِيثِ عن ابْنِ سِيرِينَ 
ل الكويق ندال ك0 انث صيرية قالكة اباش ايعان اح الله له وَلَا تَكَذِبْ عَلَيّ 
َقَالَ سُلَيْمَانَ نما تاودن أَيْنَهُوَقَجَاءَ امود فقَالَ ليما اال دي 
عَن ابْن سِيرِينَ بِكَذَا وَكَذَا قَمَالَ إِنَّمَا حَدَّنِيُ رَجُلُ عَنِ ابْنِ سيرِينَ. 

وعن نضر بن حَمَادٍ يني الاق َل كن فوا َلَى باب شطبة تئر 
حت كت حَذَئن اويل عن أي إسْحَاق عَنْ عب ابن عَطَأء عن شبن 


0 


وس للم 


عَامِرٍ الْجْهَِيَ قَالَ: خارص رم اول علي عبن رخول الع المي 

فَجِنْتْ ذَاتَ يَوْم وَالبْ لكام 112 افك : به فَسَوِشْئةُ يَُولُ امن َوَضَّا ْم صَلَى 
ركَْين نّم عفر الل َه قُْتُ: بخ بَخ قال فجذبني رجل من خلف قَالَْقّتُ 
07 ال ل ل 


0 كا ىا 


.]729/1[ أخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير)‎ )١( 











نّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله قِيلَ لَهُ اذل مِنْ أيّ أَبْوَابٍ 


به + و تب عير م 


تَنَكَيْتُ نَاحِيَةَ أنكي ثم حَرَجَ فَقَالَ مَا لَه بَعْدُ يَنِكِي فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ إِدْريسَ 
إِنّكَ أْسَأتَ إِلَيْهِ قَالَ انْظْرْ مَا يُحَدَّتْ به عَنْ إِسْرَائيلَ عَنْ أبِي إِسْحَاقٌ عَنْ عَبْدِ الله 
بْنِ عطاء عنْ عقبة عقية د عرس اح ولاااييوا انا دلت ابي [سكاق قر 


وخ اسم 


عَدَكَكَ َال حَدَكنا عَيْدُ لله د عَنْ عبن عَامرعَنِ الت ص ألتَمعَبيَهِ وس 


1 


و عن 


0 
عادر ل لي يش أفقيت لا. كدت ليصَحْحن عدا حبك أو َز 
ئِهِ فَقَلَ لبي مسْعَرٌ هَذًا عَبْدٌ لله بْنُ عَطَاءِ بمَكَةَ َال شُعْبَةُ فَرَحَلْتُ إِلَى مَكَة لَمْ 


- 1 


5 3 م أَرَدت الكدية كَلَقِيتٌ عَيْدَ الله ل بْنَ عَطاءِ فَسَأَلْتُ فَقَالَ صَعْدُ بْنُ !ا ِرَاهِيم 


ذه سج لير 6 اشن ه معيو 


٠ 
8 


70-1 4 


ا ْنَ أنّسٍ قَسََلتهُ عَنْ سَعْدِ قَقَالَ سَعْدُ بْنُ إَرَاهِيمَ 
ِالْمَدِيَةِ لَمْ يَحْجّ الْعَامَ قر غات إلى العو تلفت قد 1 إزراعن با لوه 
َأ قا لحي مذ ليع لزني يخاي قال فخ قل رزو 
أن مان كلت أي شَْء هذا ما ُو كوف إِذْ صاوَمَدئً إْ صَارَ يض تقال 
ا ف ترك اندر قلقيك وكا 01 مداق لنالنة نثال للتن الكودك وه 
ايك 058 كتثْ عدي ب قال لا تدك تل عدي به قال عذكي كك :؛ 
جات 0 ل سرك ارت لواو اا كن ربوا ار 
نوس كَانَ أَحَبّ إلى م مِنْ أَمْلِي وَمَالِي وَمن النَّاسِ أَجْمَعِينَ. 


وَذَكَرَهُ الدَّارَقَطْيُ عَنْ أَبِي ء عَبَيْدِ لْقَاِم : بن إِسْمَاعِيلَ الْمُحَامِلٌِ وَمْحَمَّدِ ابن اد 


017 و 


علد بن حفص الععار فلا ذا بو يح معكة :ؤ صعرد بن َب قل 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) [5 717 ] وغيره عن عقبة بن عامر من غير طريق المصنف. 











1 تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر‎ ٠.١ 


شيقة اك ككاذ شرن كا ددر دا عَلَى باب شُعْبَة فَذَكَرَ مل إِلَى آخره وَقَدْ 
وي هذا امع مِنْ وجوه عَنْ شُْبَةوَِدِكَ درن عَنْ ضر بن حَمادٍ أن تَطرَ 


بْنَ حَمّادِ الْوَرّاقَ يروي عَنْ صُعْبَة مََاكِيرَ تَرَكُوهُ وَقَدَ رَوَاهُ الطَيالِيِيٌ عَنْ شُعْبَة عب 


1 هد يي 


لل لي 
بي اق عَْ عله عطاء عن عقبة بن حابر عَنِ ال ص نوو : «ما 


ع 
_- 


و زب أ إشحاق رضحف قال كال شد شك جل لى إشحاق قعدة 


لبن د ه 


بهذا الحديث فقال حدثني عَبّدَ الله لله بْنُ عَطَاءِ عَنْ عَقبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ 

أَبُو إسْحَاقٌ إِذَا حَدَتَنِي عَنْ رَجُلٍ لا أعْرفَةُ قلت أَنْتَ برأم هَذَا قَقَالَ حَدَثَيِي ذَاكَ 

الْمَنَى فَتَحَوَّلْتٌ فَإِدَا قات ال تتالثة فقال مدق أنا حدثته فقلت أنت مَنْ 
وس بكس عو و مرك 


حَدَنَكَ قَقَالَ حَدَتَنِي نُعَيِمْ بْنُ أبي هِندَ فَأََيْتُ نُعَيِمَ بْنَ أبي هِنْدَ فَقَلْتُ مَنْ ؟ حَركك 
لَ زياد بن مِحرَاقٍ َال شُعْبَهُ قَقَمتُ البَضرَة َلقِيتُ زياد بْنَمِخْرَاق مَسَالئه 


م كه 


َقَالَ حَدَنِي رَجُلٌ مِنْ هل الَْصْرَةٍ ا أَدْرِي مَنْ هُوَ عَنْ شّهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ. 
قال أو حمر فكذَا يكرن اليث وَالتَْتِيش”” وَعْذَا كدر وف عن شكية 


وَلِهَدّا وَشِبْهِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ النَمَائِنُ ف أمثاة امدق عل عزيف شرل 
َكانه مَالِكُ بْنُ أَنْسِ وه 1 عاج بهي تعد التطان, 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي يبن في (الكفاية) :]١51١/1[‏ أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا 
خبر العدل» كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل» ولما ثبت ذلك وجب متى لم تعرف عدالة 
المخبر والشاهد أن يسأل عنهما ويستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهماء إذ لا سبيل إلى 
العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفًا في تزكيتهماء فدل على أنه لا 


بل منه. 








من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 





عن عَبَيْد الله بْنِ عَمَرٌ الْقَوَارِيرِي قَالَ: ردت عض 1 شعيل التطان إنو: 


قاكاك اكزوي أغر الوه ينتعت إلى الكل 


وَكَالَ عَفَانُ: سَمِعْتٌ مُحَمّدَ بْنَّ يَحْبَى بْنِ سَعِدٍ الْقَطَانَ يَقُولُ سَمِعْتٌ أبِي 
يقول ما رَأَيْتْ الصَّالِحِينَ أَكُدَّبَ مِنْهُمْ في الْحَدِيثِ 7" 

قال أثو كور هذا مدنا وان 4 أعلمْ هسب إِلَى الْحَيْرٍ وكيس كَمَا نسب ليه 
وَظَنَّ به وَقَدْ رُوِيَ عَنِ لني ص توس أنه ّهُ قبل لَه أيحُونَ الْمُؤْمينُكَذَابَا نا قا ل لا 


0 


كن شاقن آله يدت فاك الكت أن لا ركذتب فك الع 1 ركد 
تكَلَمنَا عَلَى هَدَا اْمعْنَى في بَابِ صَفْوَاَ بْنِ سلَيِموَالْحَمْدُ لله 

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبد قَالَ أُمرَنِي يخي دسا عضي» ١‏ 
َحَدَنوني أن عبد الو بن جَشْفر حَدَئهُم أن رسول الله صؤلة اموس قال: «اتقو 
صَاحِبَ هذا الدَاءِ -يَعْنِي الْجدَام- كما كُمَا ينَقَى السّبّعْ إِذَا هَبَط وَادِيًا 578 


رلعرعهة عو 


َيه كقْتُ َالو ين كان ان حفر حَدَككُْ هَذَا ما دبك َل كلما ركني عن 
جَرْشٍ قَدِمْتُ الْمَدِيئة قَلقِِتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرِ قَقلْتُ لَهُ يَا أبَا جَعْمّرٍمَا حَدِيتُ 


2 


حَدَّنهُ عَدَكَ أَهْلُ جَْشٍ ثُمَّ حَدَئمهُ الْحَدِيتَ ققَالَ كَدَبُوا وَال ما حَدَنتَهُمْ وَلَقَد 


زاك خمونج القطاب يذغويا لاتلوافد الماع قواله تعلقيةًا و وَقَدْ كَانَ أَسْرَحّ فيه 


ع 


)١(‏ أخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير) [1/ 5 ]١‏ بإسناد صحيح. 
قلت : والمراد منه الخطأ وليس تعمد الكذب وله شواهد في اللغة وكلام النقاد » وانظر 
شرح العلل لابن رجب (7/ 877) بحاشيته. 

(؟) أخرجه مسلم في (مقدمة صحيحه) [1/ 11] بإسناد حسن. 

() ضعيف: أخرجه ابن سعد في (الطبقات) [5/ 88]. وفيه جهالة الذين حدّثوا محمود بن 
لبيد بالحديث عن عبد الله بن جعفر. 








. 


هَذَا الدَّءُ ثم يَتَاوَلَهُ قيتَِمَمُ بقَمِهِ مَوْضِعَ قَوهِ يُعْلَمُ أَنّهُ إِنَمَاِيَضْنَمُ ذَلِكَ كَرَاهِية أن 


اال اك تمن امار وذ كد ولت لالط ازور كل كز تي جد 
بِطِبّ حَنَى قَدِمَ ع عَلَيِْرَجَانِ مِنْ أَمْل الْيَمَنِ فَقَالَ : هَل عِنْدَكُمَا مِنْ طِبٌّ لِهَذًَا 


0 


:زا 








1 تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 


#اير 


الرَّجُل فَإِنَّ هَذَا الوح جَمَ قَدْ أَسْرّعَ فيه قَالَا: أمّا شَيْءٌ يُذْهبَةُ اولِنَا ناوه وا 
ها يد َل عُمَرُ َف عَظِيمة الا هَل تت أْضك هَدَا الْحَنظل قال َعَم 

قَالَا المع آ نا مِْهُ قَالَ فَأَمَرَ ء عَمْرُ َجُوعَ ِنهُ مان عَظِيمَتَانِ ددا كل حَنْطل 
ًا باثنتين ثم أخد كل واحد منها َم مُعيْقيبٍ فََعَا مُلكَانِ بُطُونَ دمي 


0 تخدن طركاهًا 3أهذا لخر ق حت :7 أها ميقا يتدظمه عضر 11 5 
سَلاه كال ذو اللوما ال معقي مها نتتابيكا ع هات 


ومع 


ل أبو عمر: فهَذا محمود د بن يد يَخكِي عَنْ جَمَاعَةٍ أنَّهُمْ حَدَنُومُ عَنْ 
عبات إن ل الس يَغْرفة بل عَرَفَ ضدهوَعَذا في َمنٍ فيه 


وعَنٍ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَدِمَ ء عَلَينَارَجُلَ مِنْ أَهْل الْمَدِيئَة يُرِيدٌ الإ سكندريّة 


سطس عن سن يل 


مُرَابطا فَتَرّلَ عَلَى جَعْمَر بْنِ رَيبعَةَ قَالَ فَعَرَحُ صُوالَهُبالْحمَلَانِ وَعَوَضُوا لَه لمعو 
َل يبل وَاجْمَمَعَ هو وأصحابنا يزنك أبن أبي عيبب وَعَيْرهُ فأقبل يُحَدَنُهُم 
حَدَئِي نَافِمٌ عَنْ عَيْد اللو بن عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله صبتَعكوسك قَالَ فَجَمَعُوا َلكَ 
الْأَحَادِيتَ وَكََبُوا بها إلى ابْنِ نافع وَكَالُوا لَهُ إِنّ رَجْلَا قَدِمَ عَلَيَْا وَحَرَجَ إلى 
الاسكتدورة هزاجا وبعدظا تاحيينا ان ليكوت ا ْنَا وَينكَ فيه أحدٌ مكب َم 


دي ه 


َال مَا حَدتَ أبي مِنْ هذا بحرف قط فانظرا عَمَّنْ تَأَحَذُونَ وَاحْدَرُوا قُصَّاصََا 


نز ا 0 


وَمَن 5 








كر تقريب| من مقدمة التمهيد لابن عبد البر 





0 


وعَنٍ الشَمْيي عن الربيع بن حي قال: «مَنْ قَالَ لا إآ إِلّا الله وَحْدَهُ لا 

شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يحي وَيُمِيتُ وَهُوَ علَى كُل شَيْءِ قير عَشْرَ 

مرّاتٍ كان لَهُ تق ركَابٍ أو زقيو0©. قَالَ الشَّْبِيُ فَقَلْتُ للرّييع بْنِ حتَيِمٍ مَنْ 
حَدَّنَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَثَالَ عَمْرُو بْنُ ميْمُونٍ الْأؤدي ملَقِيتٌ عَدْرَو بْنَ مَيُمُونٍ 
َقَْتُ مَنْ حَدَئَكَ بهذا الْحَدِيثِ كَقَالَ عَبْدُ لرّحْمَنٍ بن أبي ليلَى َلقِيتُ ابن أبي 
بْلى قَثْلْتُ من حَدَّتَكَ كَالَ أبُو أبُوب الْأنْصَارِيٌ صَاحَِبٌ رَسُول الله 

فَعَلَى هَذَا كَانَ النََّسُ عَلَى الْبَحْثِ عَنِ الْإِسْنَادِ وَمَا زَالَ اناس يُرسِلُونَ 
الأكاييت 219 اللنق انك علة الاشتاء رامذ طمائيةة م 

وعَنْ أَبي الْعَالِيّة قَالَ: كنا نَسْمَعٌ الرُوَايَة بِالْبَصْرَةِ عَنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
صَآَلنَةءددوسٌَ فَمَا رَضِينًا حَنّى رَحَلْا إِليْهِمْ عيتاقاي ارو" 00 

وعن ابْنِ الْمْبَارَكُ قَالَ: لَوْلَا الإِسْتَادُ لَقَالَ 1 مَنْ شَاءَ مَا شّاء”". وَلَكِنْ إِذَا 


24 


5 
.4 د 18 سن 37 ييه 
ير 

0 من بفي 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) [5 »]55٠‏ ومسلم في (صحيحه) [7791] عن الشعبي عن 
ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَالَ: 
كا إِله إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ 
كَانَ كَمَنْ أَْتَقٌ أَرْبََة أَنْفْسٍ مِنْ وَلَدِإسْمَاعِيلَ). 

()ضمديي أخريط الدارني ن (نهد) 11ر3 . 

0 ضعي ره مسلم في (مقدمة صحيحه) [1١/5١1.؛‏ والترمذي في (جامعه - كتاب 


.]5 ٠ 57[ العلل)‎ 





0-6 








١ تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر‎ ١ 


عن عاضو تلن ابي عازه قال حاتي من اتوع جين رَسول اله 
عوط يَقُول: «أغطوا كُل سُورَةٍ حَطَهَا من الركُوعٍ بالشترية دن 
7 38 


عَاضِءٌ: فَقَلْتْ لأبي الْعَالِية: اتيك خدتكة نال لاء وَإِني ا 


و عو 3 


وقال احير دي عر الوق بحي أن سوير لتر : الإسْنَادٌ من الدذين. 


21 عي © تين سمه 2 7 5 ار وه)1و 2 : ب 5 همه 


الاشتاد "© 


و قَالَ الْأَورَاعِيُ:مَا ذَمَابُ الْعِلْم إِلَاذَمَابُ الإِسْنَادِ. 


واه ى 2م أفزر ١‏ جيرا .8 ووار هل 5 او ل و 2 ل ا 2 
وابن عونٍ قال : كان الحَسَنْ يَحَدثئنا بأحاديث لو كان يسيِدَهًا كان أحتٌ 
0-8 « 0 ف دا ذه 3 
عير 
ألمنا: 
0 
عه ععء 5-0 
0“ 0“ 0“ 


.]7١561١070690[ صحيح: أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 

(7) قال ابن رجب يَدآثه في (شرح علل الترمذي) [7/ 577]: اعلم أن معرفة صحة الحديث 
وسفعه تحصل من وجهين: 
أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهمء ومعرفة هذا هين, لأن الثقات والضعفاء قد 
دونوا في كثير من التصانيف. وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. 
والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاحتلاف. إما في 
الإسناد وإما في الوصل والإرسالء وإما في الوقف والرفع ونحو ذلكء وهذا هو الذي 
يحصل من معرفته واتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. 
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لق 60م 
أصح الأسانيد 
َالْمْنّصلٌ من الْمُسْئدِ ِل مَالِكِ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عمَر عَنِ الي كَل تَدُعَيدِوْسَلرَ. 
وَمَاِفُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ بيه عَنِ الَيَ صكََُ العو 


وَمَالِكُ عَنْ يَسْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ حَائْسَّةَ حَنِ النِيَ صَإِلل ءوس 

ومَالِكٌ عَنْ أبي الزّنَادِعَنِ اْأعرّج عَنْ أي هُرَيْرَة عَنٍ عَنِ ال تلوس 

الك ْنَا عَنْسعي بن المسيب أو أبي سلمة بن عيد الرحمن 
أو الأعرج عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ء عَنِ الى صَآلد نوس 

وَمَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ تيه عَنْ بي هْرَيرَةَ َنِ لبي صَإدَاعكووسَة. 

وَأَيُوبٍ عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ الي صَرََةعتوس0َ وما كان مِثْلّ 


2 


هذا كله. 
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ضر اصواصيجعإ 


قَدْ دَمَبَ قَوْمٌ إلى أن | الْمَرفُو ع" كل ما أم ضيف إِلَى الي صَآدَعهوسَةَ 
مض كان أذ فتطرعاء وأ ا َقَعُ إلا عَلَى ما انَصَلَ مَرْفُوعًا إِلَى المي 
صَإَكَة ا 
)١(‏ قال الخطيب البغدادي يا 


ننه في (الكفاية) :]١١ 5 /1١[‏ المرفوع : ما أخبر فيه الصحابي عن 
قول الرسول صَبَأََْءَلتهِوَسَلَرَ أو فعله 


(0) قال ابن رجب كته في (فتح الباري) [1/ 47]: والصحابي إذا قال: أمرنا. أو: نُهينا. فإنه 
يكون في حكم المرفوع عند الأكثرين. 
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فى 1-47 


الموفوف 
ره قف عَلَى الصَّاحِبٍ وَلَمْ يَبْلْْ به الي ص] صََْلدَدعَلتَهوَسَلَه. 
ال 000 


وَعَنِ الزَهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه قوله 
وابن عيينة عن عمرو بن دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْد د عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ قَوْل. 
وَمَا كَانَ مِثْل هَذًَا. 


)١(‏ قال العبي لضام يدنه في (الكفاية) [1/ :]١١5‏ الموقوف: ما أسنده الراوي إلى 








0 
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قف يي 


الآأحساد 


0 جْمَعَ أهْل العلّم مِنْ أهل الْفِقهِ وَالْأََرِ في جَمِيع الأَمْصَارٍ فِيما عَلِمْتُ 
عَلَى قَبُولٍ حبر اَاحدِ الْعَدْلِ ويجاب الَْمَلٍ به إِذَا بت وَلمْ ينْسَخة غير من 
00 إِجْمَاع عَلَى هَذَا جَمِيعٌ اْْقَهَاء ء في كُلّ عَضْرٍ مِنْ لدنِ الصَّحَابَة إِلَى يَؤْمنا 
َذَ إلا الْحَوَارجَ وَطَوَاِفَ مِنْ أَهْل الْبدّع شِرْؤْمَةٌ لا تعد لاقا."' 

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ قبُولٍ الْوَاحِدِ السَّائِل الْمُسْتَْتِي لِمَا يُخبرَهُ 
به الْعَالِمُالْوَاحِدٌ ِذَا اسْتَمتَاه فِيمَا لا يَعْلَمُةُ. 

َتُولٌ حبر واد الْحَذْلِ فبمَا يُخْيرُ بو وثلة وَكَد دَكرَ الْحجّة عَلَهِمْ في 
رَدّهِمْ أَخْبَارَ الْآحَادٍ جَمَاعَةٌ مِنْ أَيِمّةِ الْجَمَاعَةٍ وَعْلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أَفْرَدْتُ 
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)١(‏ قال الخطيب البغدادي يَدْلَْهُ في (الكفاية) :]٠١8/1[‏ وأما خبر الآحاد فهو ما قَصّر عن 
صفة التواتر» ولم يقع به العلم وإن روته الجماعة. 
وقال :]١70 /١[‏ وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء 
الخالفين» في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك 
ولا اعتراض عليه؛ فثبت أن من دين جميعهم وجوبه. إذ لو كان فيهم من كان لا يرى 
العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه» والله أعلم. 

(؟) اسم الكتاب: «الشواهد في إثبات خبر الواحد). أشار إليه ابن عبد البر في التمهيد 
)١١5/6(‏ ولم يذكر اسمه» وقد نص على اسمه الحميدي في (جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس) [7”78/1]» والذهبي في (سير أعلام النبلاء) [18/199]. 

قلت : وهو في عداد المفقود. 
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ا .6 0 2 ع 5 8 00 _ م سس 6 7 سرك 1 

وَلِأَيَمَةِ فقهّاءِ الأَمْصَارٍ فِي إِنْفَاذٍ الحكم بِحَبَر الْوَاجِدٍ الْعَدلِ مَذَاهِبٌ مُتَقَارِيَة 
في ا" “م ©0 هي كن 1 ان 2 عر ل 0 5 ل م ب ذ-ه 
بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلى ما ذكَرْت لَك مِنْ قَبَوَلِهِ وَإِيِجَابٍ الْعَمّل به ذون القطع على 
ع قم 1 1 1 


5 
؟ه وي 


وَاخَََُوا في َب الْوَاحِدِ هَل يُوجَب الْعِلْمُ وَالْعَمَل جميعاء أَمْ يُوجَب 
الْعَمَل دُوْنَ الْعِلَهُ؟ 

2 كان وَغَيْرهُمْ في حبر الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ هَل يُوجِبُ الْعلَمَ وَالْعَمَلَ 
جَمِيعًا أم يُوجِبٌ الْحَمَلَ دُونَ الْعلّم. 

وني عَلَِْ أكثرٌ أهل الم ِنَم أنه يوب الْعمَلٌ دون العلم وهو : 
الشَافِعِيَ وَجمْهُور أل الَِْه َالتَظَر. 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي ويَدْلَنْهُ في (الكفاية) [؟/ /01 7 -708]: خبر الواحد لا يقبل في شيء 
من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم مهاء والقطع عليهاء والعلة في ذلك أنه إذا لم 
يعلم أن الخبر قول رسول صَزَّلنَعَلَهوَسَلَ كان أبعد من العلم بمضمونه. فأما ما عدا ذلك 
من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بآن النبي ءوسل قررهاء وأخبر عن الله عز 
وجل بباء فإن خبر الواحد فيها مقبول» والعمل به واجبء ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر 
المكلفين أن يعمل به» وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال 
وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكوات والمواريث والبياعات والطهارة والصلاة 
وتحريم المحظوراتء ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت 
المحكم, والسنة المعلومة» والفعل الجاري مجرى السنة» وكل دليل مقطوع به وإنما 
يقبل به فيما لا يقطع به» مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التي تقدم ذكرنا لهاء وما 
أشبهها مما لم نذكره. 
قلت : وللشيخ العلّامة عبد الرحمن البرك تحريرٌ لهذه المسألة » انظر الكفاية للخطيب 
(258/5)» حاشية رقم )١(‏ بتحقيق شيخنا ماهر الفحل. 





. 


ولا يُوجِبٌ العم عِنْدَهُمْ إلا ما شَهدَ ب عَلَى الله وَقَطعَ لذ بمجيئه بِمَجِيِئِهِ قَطْعَا 
وَلَا خلاف فيه وَقَالَ و قم كيد من أل الث نض أملٍ الإ وجب اليذم 
العاو ولك حميكا و مِنْهُمُ الْحْسَِينُ كراب بوي وو خو از ينداة؟ 


ب اسم 


أن هَذَا الْقَوْلَ يُخْرَحُ عَلَى مَذْهَبٍ مَالِكِ. 


:زا 
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تم الكتاب والحمد لله الملك التواب 


.)550( أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسيء العلامة» فقيه بغداد» المتوفى سنة‎ )١( 
.]74 /١7[ (سير أعلام النبلاء) للذهبي‎ 

(0) حْوَيْرِمَئْدَادُ: بضم الخاء» وفتح الواوه وسكون التحتية» وكسر الزاي» وفتح الميم وقد 
تكسر. (تاج العروس) للزبيدي [01/8]. ويقال: حْوَازِمَئْدَاكُ محمد بن علي بن إسحاق» 
الفقيه المالكي البصريء عنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق 
المذهبء المتوني سنة (5٠75ه).‏ (لسان الميزان) لابن حجر [759/1].وهو الذي 
رجحه عياض. 








فهرس الموضوعات 





صلتى بالكتاب: اث 


تر حمة مختصرة للإمام الحافظ ابن عبد البر كََأَنْهُ .. 


* ومن تلك المصنفات: ايا ااا 0 
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يي م8 أذ 96 سر وو أن ورراعو 
السند وانواعه وما يَتَعلقٌ به تس اق مان الس ا 12132 
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أمثلة على العدالة 9 م ل 


الطعن في الراوي 00000 
قَصْلٌ فى أَدَوَاتٍِ النَّحْثّل 989 1212 


السقط من الإسناد» وأنواعه ا 00 

البرسل 00 

مَذْمَبُ الإمّام مَالِكِ في الْعَمَل ب بِالْمَسْيَدَه وَالْمْرْسَلْء مم ذكر الأقلة ...0 

م الْمُرَاد بالْمْسَل وَحِكَايَة الإجمَاع عَلَى تَعْرِيف ا 0 

مَعَ دَكَرَالَْمْئكَة عَلَى ذَلِكَ 0 

قَوْلُ مَنْ قَالَ أن مرَاسيل التق َوْلَى مَنْ الْمُسْنَدَاتِ مَعَ ذَكَرَ الْعِلَة 0 
َوْلُ مَنْ قَالَ أن الْمُرْسَلَ كَالْمُسْئَدِ فِي الْحُْجَّةٌ وَالِاسْتِعْمَالُ مَمَ ذَكَرَ 

الْعِلَة اا 21230000 

ا ار 000000 

2 الإمَام أَبُو حَنِيفَةَ وَأَضْحَابه في قَبُول الْمَرَاِيلٍ 20211100 


00 هل الْعِلَمُ في رد الْمُرْسَل ممه ممم مع 84 
الْمْرْسَلُ وَكَرَاط 56 به وَهَل قَبلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَنْ الآخَر عِنْدَ 
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الاختلافٍ فِي نوع مَنْ الانْقِطَاعٌ وَمُشَابَهَتَهُ بِالتَدْلِيسٍ وَلِيس مِنْهُ م 
القَوْلُ الرّاجح 00 1[ 0000011 
أْصَح الْمَرَاسِيل 00000 
ذَكَرٌ الاختلافٍ فِي مَرَاسِيل الْحَسَنْ الْبَصْرِيّ يكاثة 10000 
ذكرُ بَعْض الْأسْبَابِ اعم عَلَى الإرْسَالٍ 0 
رُبَّ حَدِيثِ ضَعِيفٍ الإِسْنَادِ صَحِيحٌ الْمَعْنَى 0 
مَذْهَبُ أَمْل الْفِقَهِ وَالْحَدِيث فِي قَبُول الْحَبَر الْمُنْقَطِع مَعَ ذكر الْحْجَّة ... ٠‏ 
منهج الإمام مالك يِدْلَنْهُ في انتقاء الأسانيد المرسلة والمسندة ا 
الدَدليسٌ وتحرير القول قبه ا 
تلخيص القول في التدليس لمن أجازه 00 
عل تقل رؤاية المدلسة؟ 00 
أوْمَنُ أنوَاع التَدلِيسِ 0 
التَدْلِيِسٌ في مُحَدَئِي أَهْل الْكوقة وَبَعْضُ أَخْبَار الْمُدَلْيِسِنَ 1 


المت والواعة وها ككان به ل 

















